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  كلمة شكر
و أشكر االله الذي  ،أحمد االله تعالى على وافر نعمته حمدا كثیرا یلیق بجلال وجهه الكریم     
  .ني بالعزیمة و الإرادة و الذي قدرني على إتمام هذا العمل المتواضعأمدّ 

التي قبلت الإشراف على مذكرتي  أتقدم بجزیل الشكر و العرفان إلى أستاذتي المحترمة      
رغم إنشغلاتها الكثیرة، فلقد منحت مذكرتي جزءا من وقتها الثمین للتصحیح و سهرت على 

عن دعمي بالنصائح والإرشادات  و لم تتوان ،على أحسن صورة من البدایة للنهایة اكتمالها
  .المثریة لعملي هذا

الذین قبلوا المشاركة في لجنة  ة الكرامإلى الأساتذ الامتنانكما أتقدم بالشكر و        
دون أن أنسى شكر الأساتذة الذین دعموني ووقفوا بجانبي إلى  ،هذا العمل المتواضع مناقشة

  .غایة إتمام مذكرتي

                        

    ر  ــر و التقدیـكـمى و أرق عبارات الشـي جمیعا أسن ـّم مـیكـإل                   

  



  إهداء         

و تسكب في  الإصرارإلى التي غرست الجنة تحت قدمیها، فأینعت ثمارا توفر لقلبي خفاقات 
ي كبیرة   يــیك أمـإل روحي رایات التحدي إلى من رعتني صغیرة و حملت همّ

لیمهد لي طریق العلم، إلى من تمنى أن یراني ناجحة في  إلى من حصد الأشواك عن دربي
 ديـــك والــیـحیاتي، إلى من أرى في عینیه عزتي إل

لي حیاتي بوجودهم شموعا  إلى من وهبهم االله لي سندا في الحیاة و جعلهم لي فخرا وأنار
  يــــــو أخوات يـــــــهدیتهم سر حبي إخوتمضیئة فأ

  يـــة أخــالتي تدعمني في كل الأوقات زوج لىإلى من أعتبرها أختي، إ

  .، إلى رمز النقاءإلى ورود العائلة التي تبرق من عیونهما أشعة البراءة

  أخي ابنإلى الذي لازال فراقه صعب على قلبي إلى 

كل إلى ، إلى كل من جمعتني بهم الأقدار عبر طیات الحیاة تاركة بصمات الحب في ذاكرتي
  ین إن لم تسعهم مذكرتي فقلبي یسع الكلالأصدقاء الذالأعمام و الأخوال و 

  

  يــاحــدي نجا أهــــعــیـمــم جــكـیــإل

  

  



  ات قائمة مختصر 
 قانون الإجراءات الجزائیة :ق إ ج ج .  
 قانون العقوبات الجزائري :ق ع ج .  
 القانون التجاري الجزائري :ق ت ج.  
  المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها 90/17القانون  :90/17القانون.  
  المحدد لشروط التسجیل في قوائم  95/310المرسوم التنفیذي : 95/310المرسوم

 .كیفیاته و القضائیین الخبراء
 الصفحة: ص.    
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  مقدمة
 لما یقدمه الأطراف من حجج و أدلةبالفصل في الدعاوى وفقا  زائيیقوم القاضي الج      

عراف و مبادئ معتمدا في ذلك على معرفته و إلمامه الواسع بالقانون، وعلى درایته الكافیة بالأ
 قواعد القانون الوضعي كما یعتمد على التروي و الحكمة بهدف الوصولالعدل و الإنصاف، و 

  .إلى الحقیقة

لكن تطور المجتمعات في كافة مجالات الحیاة، و تعدد صور المعاملات و تعقد       
أكسب الجناة  أشكالها، خاصة في ضوء تطور الوسائل العلمیة و المستجدات التكنولوجیة،

رة في وسائل جد عصریة و متطو إذ أصبحوا یستعملون  حترافیة في میدان ارتكاب الجریمةالا
  .ارتكابها و منع التقصي عنها ة و ذلك بقصد إخفاء آثارالجریم

القاضي غیر ملزم و لا یفترض  الجریمة واقعة تنتمي إلى الماضي، و أنّ  أن و باعتبار      
ي اختصاصه، فإنّ القضاء تدخل فلا فیه الإلمام بكل العلوم و المعارف، لاسیما تلك التي 

یا التي تحتاج إلى الدقة و استخدام الوسائل تواجهه صعوبة في الفصل في مثل هذه القضا
  .  الفنیة فیها

وجد المشرع نفسه ملزما بمسایرة هذه التطورات الحدیثة في طرق  أمام هذا الوضع؛      
ارتكاب الجریمة، و ذلك بإیجاد طرق إثبات و أدلة قانونیة لمساعدة القاضي في الوصول إلى 

من التهرب من المسؤولیة الجنائیة         لمجرمین الحقیقة من جهة، و من جهة أخرى لمنع ا
  .و التنصل من العقاب

عین القاضي في المسائل التي صعبت علیه لخروجها على وسائل تُ و لقد نصّ المشرع الجزائري 
عن القضاء إلى المجال الخارجي، و هذا ما دفعه إلى الأخذ بحریة الإثبات بكل الوسائل في 

  .المسائل الجنائیة

القاضي في المسائل التي  ایلجأ إلیهالتي تعتبر الخبرة القضائیة من وسائل الإثبات       
تستدعي البحث في الجوانب الفنیة و العلمیة للجریمة محل الدعوى، و ذلك من أجل الوقوف 
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على ضوء الحقیقة في ذلك النزاع الذي یطرح إشكالات فنیة، لا یمكن فهمها إلاّ من أهل 
  .رةالاختصاص و الخب

للفصل في الدعاوى و النزاعات، و هذا راجع للأهمیة  قد كان یستعان بالخبرة منذ القدمل       
الكبرى التي تحویها الخبرة من حیث إنارة و توضیح الموضوع، من الجوانب المتصلة بفن من 
الفنون، فیما لا یتاح للقاضي معرفته و الوقوف علیه، كما تزداد أهمیة الخبرة نظرا للتطور 

أن ي، مما یستوجب مواكبة هذا التطور، دون لالتكنولوجي و العلمي الحاصل في الوقت الحا
، فهي تتعرف على وقائع مجهولة من خلال ننسى أنّ الخبرة هي وسیلة لحل ملابسات القضیة

  .واقع معلوم، كما تعتبر مفتاح لحل لغز احترافیة الجناة في ممارسة الإجرام

لوقوف و التعرف على سنحاول من خلال دراستنا لموضوع الخبرة في الإثبات الجنائي، ا      
و حجیتها   مكانة الخبرة القضائیة، و كذا الدور الذي تلعبه في عملیة الإثبات و مدى فعالیتها

  .لنزاعو كیف لها أن تعین القاضي الجنائي في بناء حكمه عند الفصل في ا

هذا سنتعرف إذا ما كان القاضي الجنائي أثناء إصداره حكمه یأخذ  من خلال موضوعنا    
، أم أنّ طلب إجراء الخبرة هو مجرد إجراء شكلي یقوم به القاضي فقط المجراةتقریر الخبرة ب

و بالتالي  الشخصي اقتناعهنزولا عند رغبة الخصوم، في حین یستند في إصدار حكمه على 
   فالهدف المرجو من هذه الدراسة هو معرفة محل الخبرة القضائیة في مرحلة الإثبات الجنائي 

  .دى تأثیرها على القاضي في الأخذ بها من عدمهو كذا م

إنّ اختیارنا لهذا الموضوع لم یكن بمحض الصدفة، و إنما هذا مبني على أسس منطقیة       
و أفكار قبلیة، و لعل أول ما دفعنا لمثل هذه الدراسة كان عبارة عن دافع شخصي، فقد كنت 

وع لأول مرة أضف إلى ذلك أهمیة أعمل لدى خبیر عقاري، و هناك استوقفني هذا الموض
الموضوع كما سبق و أن ذكرنا، فتعدد مجالات الخبرة وتنوع موضوعاتها، أضفى علیها الطابع 

من الخصوصیة، استدعت اكتشافها دون أن ننسى أنّ عدم تعمیم فكرة  االفني الذي منحها نوع
بأهل الخبرة فیمكن  انةالتخصص في القضاء، جعلنا نتساءل عن مدى إلزامیة القاضي  بالاستع

و الرغبة في دراسته؛ في حین أنّ المبررات ررات الذاتیة في التعلق بالموضوع اختصار المب
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الواقعیة لدراسة الموضوع، تتمثل في إبراز واقع الخبرة القضائیة، و تقییمها على ضوء ما جاء 
    .في ق إ ج ج

في ي تتمثل في صعوبة تحقیق التوازن عوبات، و التلقد واجهتنا في بحثنا هذا بعض الص      
، لاختلاف سعة المعلومات بینهما، و لعل الصعوبة الثانیة التي واجهتنا أیضا كان في المتن

استغرق منا وقتا طویلا، أضف إلى ذلك  و المراجع، فجمع المادة العلمیة جمع المعلومات
  .صعوبة التنقل

وصفي التحلیلي، أین سنقوم بتحلیل كل ما یتعلق المنهج ال انتهجنا فیهاإنّ دراستنا هذه       
بالخبرة القضائیة، ووصف العلاقة الموجودة بین القاضي الجنائي و الخبیر القضائي، من لحظة 
تعیین الخبیر من طرف القاضي، إلى غایة صدور الحكم النهائي، كما سنتبع أیضا المنهج 

 و كذا نظیره المصري القضاء الجزائري قارنة بین نظرة في بعض الأحیان، و ذلك للم قارنالم
لمحاولة إیجاد الثغرات و السلبیات التي تعاني منها إجراءات الخبرة، و ذلك محاولة و الفرنسي، 

  .منا للفت نظر المشرع لها و كذا تعدیلها

نكون على علم ودرایة بهذا الموضوع الذي یقطع ل حتى نحیط بكل جوانب الموضوع، و      
ما دور الخبرة : طرح الإشكالیة التالیة لقاضي الجنائي، فإنه وجب علینالدى ا الشك بالیقین

  القضائیة في الإثبات الجنائي في ظل السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي؟

      ، و كذا ممیزاتها وبسط محتواها تعریف الخبرة للإجابة عن هذه الإشكالیة و تحدید      
ا لكل ما تقدم حاولنا و مغزاها للقارئ بصفة عامة، و  رجال القانون بصفة خاصة، و مراعاة منّ

ها تخدم الم   . وضوعتقسیم عملنا هذا وفق خطة رأینا أنّ

أحكام الخبرة القضائیة، و ذلك في مبحثین نتعرض سنتطرق في الفصل الأول لمفهوم        
جراءات الخبرة الخبرة القضائیة، في حین نعالج في المبحث الثاني إ مفهومفي الأول إلى 

ا الفصل الثاني فنتناول فیه دور الخبرة القضائیة في الإثبات الجنائي، مخصصین  القضائیة؛ أمّ
المبحث الأول لحجیة الخبرة القضائیة، في حین المبحث الثاني نتطرق فیه لحجیة الخبرة 

 .القضائیة في ظل السلطة التقدیریة للقاضي
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  :الفصل الأول

  أحكام الخبرة القضائیة
  

مما یعیق  ،الجریمة ارتكابأدى التطور الحاصل في مجال التكنولوجیا إلى تطور أسالیب       
جعل المشرع  وهذا ما ،التي تبقى الهدف الأسمى له ،لقاضي في عملیة البحث عن الحقیقةا

و ذلك من  ول من الكتاب الثانيتحت الفصل الأول من الباب الأطرق الإثبات  الجزائري یدرج
   ضمنها القواعد العامة أین حدد المشرع ،من قانون الإجراءات الجزائیة 238إلى  212المواد 

الجزائیة  من قانون الإجراءات 212فقد نصت المادة   ،مبادئ التي تحكم الإثبات الجنائيو ال
یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي : " ه على أنَ  )1(الجزائري

  ".ینص القانون على خلاف ذلك

نظمت التشریعات المعاصرة الخبرة القضائیة نظرا لأهمیتها القصوى في تحقیق العدالة بین      
المدنیة المختلفة  كان ذلك في المواد سواء، سلیماا في تطبیق القانون تطبیقا الأفراد و مساهمته

الأمر  اقتضىیتم اللجوء إلیها إذا  ،طریقا من طرق الإثبات اعتبارهامادة الجزائي أو الإداري بأو 
  .أهل الفن و الخبرة في مجال معین لكشف دلیل أو تعزیز أدلة قائمة تحتاج إلى

یها في لع فقد نصّ  ،غرار التشریعات المعاصرة على اهتم المشرع الجزائري بالخبرة القضائیة    
مهنة الخبیر بمقتضى قرار  م، كما نظَ من قانون الإجراءات الجزائیة 156إلى  146المواد 

المؤرخ في  310-95رقم و كذا المرسوم التنفیذي  1966جوان  08وزاري مؤرخ في 
10/10/1995 )2(.  

    إلى معرفة كل ما یتعلق بالخبرة القضائیةصل في نهایة هذا الفصل الأول تو حتى ن          
نتناول في  ،اثنینتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین  إرتئینا ،و كذا الخبیر القضائي من أحكام

أما المبحث الثاني فقد خصصناه لإجراءات الخبرة  ،الخبرة القضائیة مفهوم: بحث الأولالم
  .القضائیة

                                                             
  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم 1966یونیو  08المؤرخ في  66/155الأمر رقم  )  1
  2 .10/10/1995التسجیل في قوائم الخبراء  القضائیین و كیفیاته المؤرخ في المحدد لشروط  95/310المرسوم التنفیذي ) 
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  الخبرة القضائیة مفهوم:المبحث الأول
سها المشرع الجزائري و التي كرّ  ،الإثبات الجنائي وسیلة من وسائلیة عد الخبرة القضائتُ      

 ج ج حتى یتسنى للقاضي الجنائي اللجوء إلیها أثناء الفصل في النزاع المعروض أمامه في ق إ
  .المجرمینتوقیع الجزاء الجنائي على  و

یما یخص المسائل القاضي الجنائي و بقوة ففإذا كانت الخبرة القضائیة تفرض نفسها على     
وزراعیة وتجاریة  ،معلومات دقیقة من طبیة و هندسیة التي یحتاج بعضها إلى ،الفنیة المتنوعة

التي یجد القاضي الجنائي نفسه أمامها عاجزا عن الإلمام بها لعمومیة معرفته العلمیة و نقص 
ُ  ا نتساءل عن ماهیة هذاما یجعلنم ،ینه العلميتكو  لما یعجز القاضي جد الحلول و الدلیل الذي ی

   .حقق العدالةو الذي یریح ضمیره و ی ،عن إیجاده

سنحاول من خلال هذا المبحث الإلمام بكل ما یخص الخبرة القضائیة من كل الجوانب        
الخبرة القضائیة ثم تعریف و خصائص  :طرقنا في المطلب الأول إلىو ذلك من خلال ت

لث وفي المطلب الثا ،ضوع الخبرة وتمییزها عما یشابههامو  إلى المطلب الثانينتعرض في 
  .نتناول أنواع الخبرة القضائیة

   هاو خصائص الخبرة القضائیةتعریف : طلب الأولالم                      

على كل من و ، ورة و جوانب فقهیة و قضائیة محضةجوانب علمیة متط للخبرة القضائیة      
یة لما یحدث على درایة كاف واكي یكون ،التطوراتهذه القاضي و المحامي أن یكونوا في مستوى 

   .حولهم من تطور في مختلف المجالات

و حتى لا یبقى في ذهن القارئ أي تساؤل أو  ،الخبرة القضائیة مل لدینا تعریفكتحتى ی       
نونیة أو حتى من الناحیة الناحیة اللغویة أو القالبس حول مفهوم الخبرة القضائیة سواء من 

سیم هذا المطلب إلى ثلاث فروع تق إرتئینا، فإننا أهم الخصائص التي تمیزهاكذا  ، والشرعیة
خصائص إلى فیه  تعرض، أما الفرع الثاني نفرع الأول تعریف الخبرة القضائیةول في الاننت

  .الخبرة القضائیة لنشیر في الأخیر إلى طبیعة ،الخبرة القضائیة
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  تعریف الخبرة القضائیة: الفرع الأول

فإننا سنحاول إعطاء التعریف  ،نتمكن من تبیان ما المقصود بالخبرة القضائیةحتى          
لى موقف الشریعة الإسلامیة ثم نتطرق إ ،اصطلاحيالفقهي كتعریف  التعریفاللغوي لها و كذا 

ائري ریف المشرع الجز عثم في الأخیر نتناول ت ،شرعيف الخبرة القضائیة كتعریف یر من تع
  :و هذا كالأتي ،كتعریف قانوني

  التعریف اللغوي للخبرة القضائیة/أولا

ُ مصدر خَ  ةٌ رَ بْ خِ  :الخبرة لغة هي أو  رآهبه الشخص من أحداث أو  مرّ  نتاج ما :اتٌ رَ بْ جمع خِ  ،رَ ب
 :الخبراتتبادل الثقة، مصطلح سیاسي عكسه أهل  :برةالخِ  ل، أه"عنده خبرة طویلة"عناه 
شعوریة الحالة ال إثبات وهي ،مستند لإثبات الخبرة :شهادة الخبرة الأخر،شخص بخبرة  استفادة

  .)1(كما یعانیها الشخص

رٌ : ، تقولهي العلم بالشيء: و الخِبرة     .)2(لي به خِبْ

إذ ترك المشرع الجزائري الخبرة القضائیة ف لم یعرّ   :للخبرة القضائیة الفقهيالتعریف  /ثانیا
عمل  :"هافتها بأنّ المسألة للفقه عكس المحكمة العلیا التي أخذت بتعریف محكمة النقض التي عرَ 

عملاً بالمبدأ  یحق لكل جهة قضائیة الأمر بإجرائه و أنه عادي للتحقیق الذي هو من القانون،
 .)3("ما لیس ممنوع قانونا إطاربتنویرهم في  سائل الكفیلةو اللجوء إلى كافة ال الذي یخولها

یف أمال عبد الرحیم ر نذكر منها تعلقد تنوعت تعریفات الفقه للخبرة القضائیة و اختلفت ف      
فنیة بشأن أمور معینة یحتاج تقدیرها إلى معرفة أو درایة  استشارة" :هابأنَّ فتها عثمان التي عرَّ 

      .)4("خاصة لا تتوافر لدى المحقق
الحصول على معلومات فنیة في المسائل التي تعرض على :"هافها على أساس أنّ هناك من عرّ  

  .)1("ولا یستطیع العلم بها ،القاضي

                                                             
. 378، ص 2008المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، المعجم العربي الأساسي للناطقین بالغة العربیة و متعلیمها،   (1     

  .109، ص 2006الرابع عشر، دار صادر للنشر و التوزیع، الجزائر،  ءالعرب، المجلد الثاني، الجز  نابن منظور، لسا) 2
  .25،26ص ص ، 2007خلوفي رشید، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر،  )3
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ویدر عواوش، الضوابط القانونیة في مواجهة سلطة التحقیق الابتدائي في التشریع    )4

  .79، ص2012في القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 استخلاصإجراء یتعلق بموضوع یتطلب الإلمام بمعلومات فنیة لإمكان :"من یعتبرهاو هناك  
  .)2("الدلیل منه

تدبیر حقیقي یهدف إلى الحصول على معلومات ضروریة  :"هاأنّ ب عرفها آخرونكما         
من أجل البث في مسائل فنیة ذات طبیعة محددة  ،الاختصاصبواسطة أصحاب الخبرة أو 

أو  إدراكها للمسألة المعروضة بنفسهاعدم  دإلا عنتكون محل النزاع، ولا تلجأ المحكمة إلیها 
، وهي تقتصر من حیث المبدأ لتوضیحهاضة في الدعوى غیر كافیة عندما تكون الأدلة المعرو 

  .)3("القاضي اختصاصعلى المسائل الفنیة دون المسائل القانونیة التي تبقى حصرا على 

 اً كل مجموعة تضع معیار خاص إذ نجد أنّ  ،فقهاء حول تعریف الخبرة القضائیةختلف الا     
ل جمع الأدلة وسیلة من وسائفهناك من یعتبر الخبرة  ،ف على أساسه الخبرة القضائیةتعرَ  بها

إعطاء أو إدلاء أهل الفن أو العلم برأیهم في  :"هافها بأنّ و بالتالي یعرّ  ،في التحقیق الجنائي
   معینة تحدید ساعة الوفاة أو سببها أو تحلیل مادةك ،الفنون أو العلوم مسائل فنیة تتعلق بتلك

  . )4("فیستعین بأهل الفن ،رض المحقق فلا یستطیع القطع فیهالات فنیة تعتاو هي ح

وسیلة كشفیة لبعض الأدلة  هاى الخبرة القضائیة على أساس أنّ ینظر البعض الأخر إل بینما     
كشف الخبرة القضائیة عن  :مثال ،الاستعانة بالمعلومات العلمیةأو تحدید مدلولها عن طریق 

  .)5(إثبات وقوع الجریمة وأ ملامح الشخصیة الإجرامیة للمجرم

الخبرة القضائیة تقتصر  أنّ  ،یتبین لنا من خلال التعاریف السابقة و التي لا یمكن حصرها     
لا تتوافر لدى  ،ها إجراء أبحاث خاصة و تجارب علمیةعلى المسائل الفنیة التي یتطلب حلَ 
التي  ، ولا تتعداها إلى المسائل القانونیة وو خبراتهم العلمیةرجال القضاء نظرا لطبیعة ثقافتهم 

                                                                                                                                                                                                    
فرع المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود  ثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، سایكي وزنة، إ  ) 1

  . 136ص ،2011معمري، تیزي وزو، 
 مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  و إثباتها في ظل القانون الجزائري، ةالبحث عن الجرائم الجمركی رحماني حسیبة،   ) 2

  .92ص دون تاریخ المناقشة، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، فرع قانون الأعمال،
  .22، ص2004مقارنة، المكتب الفني، الأردن،  محمد واصل، الخبرة الفنیة أمام القضاء، دراسة ) 3
و التوزیع   الطبعة الثالثة، دار هومة للنشر شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحقیق و التحري، عبد االله أوهایبیة، ) 4

  .368، ص2012الجزائر،
الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات  إیهاب عبد المطلب، أدلة الإثبات و أوجه بطلانها في ضوء الفقه و القضاء، ) 5

  .168، ص2009القانونیة، مصر، 
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و المحكمة و جهاز العدالة بصفة عامة  ،من المفروض أن یكون القاضي الجنائي بصفة خاصة
   .)1(على درایة كافیة بها

 الخبرة في الفقه الإسلامي تعریف /ثالثا

      ت و أنظمة الحكم والإدارةوضعت الشریعة الإسلامیة قواعد كلیة في مجال المعاملا     
خلال تطبیق مبدأ المصالح و تتسم تلك القواعد بالمرونة بحیث تصلح لكل زمان ومكان من 

أو  نوعا من أنواع الشهادة باعتبارها، وقد أكدت الشریعة في أصولها فكرة الخبرة المرسلة
إن  فاسألوا أهل الذكر:"وقوله تعالى .)2("ولا ینبئك مثل خبیر:"و ذلك بقوله تعالى  ،الاستشارة

     لأحكام الدین و الأخلاق من جهةد جاءت الشریعة الإسلامیة حاویة فق ،)3("لا تعلمون كنتم
  .)4(لأحكام المعاملات من جهة ثانیة و

بأدلة من  ،من أدلة الإثبات في مسائل القضاء اعتبارهالقد ثبتت مشروعیة الخبرة و         
  :كالأتيالكتاب و السنة و الإجماع 

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا  :"أهل التفسیر في قوله تعالى اختلف :الكریم القران )1
حول معنى أهل الذكر على خمسة أقوال، و الذي یظهر منها رجحان القول  )5("تعلمون

أهل  ، وسبب ترجیح هذا القول هو أنّ لعلم أو كل من یذكر بعلم و تحقیقهم أهل ابأنّ 
فیشرع الرجوع  الآخرینالذكر هم من لدیهم زیادة علم و معرفة بأشیاء یخفى حالها عن 

 )6(.و الأخذ برأیهم لاستشارتهم إلیهم
ومن بین هذه  ،ا ما یدل على أخذهم بالخبرةنجد في السنة النبویة أیضً  :السنة النبویة )2

علي القائف و النبي دخل :( ها قالتنجد حدیث عائشة رضي االله عنها أنّ  الأحادیث
 إنّ : لصلى االله علیه و سلم شاهد و أسامة بن زید و زید بن الحارثة مضطجعان فقا

                                                             
خلوط میلود، الخبرة في المسائل الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائیة  ) 1

  .07، ص2012، -01-جامعة قسنطینة 
  .14سورة فاطر، الآیة القرآن الكریم،    ) 2
  .43 ةسورة النحل، الآیالقرآن الكریم    ) 3
           ریة للعلوم القانونیة الاقتصادیةمحمد مستوري، الخبرة الفنیة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري، المجلة الجزائ ) 4
  .359، ص 2011و السیاسیة  العدد الرابع،  

.14سورة النحل، الآیة  القرآن الكریم،   ) 5  
.361محمد مستوري، المرجع السابق، ص   ) 6  
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فسرّ بذلك النبي صلى االله علیه وسلم و أعجبه : قالت ،هذه الأقدام بعضها من بعض
  .)1( )فأخبر به عائشة

بكر رضي االله عنه للهادي  أبوالنبي صلى االله علیه وسلم و  استئجارفي ف       
فیه دلالة على جواز الرجوع إلى  ،عدي و لو كان مشركا غیر مسلم بني الخریت من

  .أهل الخبرة و المعرفة مع مراعاة شرطي العدالة والأمانة
من  استشكللم یختلف الفقهاء حول جواز الرجوع إلى أهل الخبرة فیما  :الإجماع )3

   في معرض كلامه على القیافة  الاتفاقتأكید  ارديألمو وقد نقل المسائل، القضایا و 
في الصحابة رضي االله  اشتهارهو یدل علیه من طریق الإجماع :(...و الفراسة فقال

في  شكّ ه أنّ حتى روي عن أنس بن مالك  ،هم فعلوه و أقروا علیه و لم ینكروهعنهم أنّ 
فصار ا لما جاز منهم إقرارهم على منكر ولو كان هذا منكر  ،راه القافةابن له فأ
 .)2()كالإجماع

ف المشرع الجزائري الخبرة القضائیة لا في لم یعرّ  :التعریف القانوني للخبرة القضائیة/رابعاً 
بذكر الطابع  اكتفىبل  95/310قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و لا في المرسوم التنفیذي 

ف الخبرة القضائیة  الفني لأعمال الخبرة و إجراءاتها و هذا على عكس المشرع المدني الذي عرّ
ها 125في المادة  تهدف إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة :" ق إ م إ بأنّ

  . "للقاضي

  خصائص الخبرة القضائیة :رع الثانيالف

الخبرة القضائیة هي طریقة من طرق الإثبات الجنائیة التي نصّ علیها المشرع  بما أنّ     
إلى المادة  143أي من المادة  ،مادة) 14(و التي أعطى لها نصیب أربعة عشر ،الجزائري

   هذه الخبرة القضائیة تمتاز بممیزات و خصائص خاصة بها تمیزها منه، فإنه أكید أنّ  156
والتي  و هذا ما نستشفه من خلال التعاریف السابقة ،الإثبات الأخرىدها عن باقي أدلة و تفر 
وهو أنّ الخبرة القضائیة هي إبداء  ،ها تبقى تدور حول مفهوم واحدإلاّ أنّ  الاختلافه رغم قلنا أنّ 

  .ن واقعة ذات صلة و أهمیة بالدعوىرأي فني من شخص مختص في شأ

  :خصائص الخبرة القضائیة تتمثل في و من خلال هذه التعاریف نستخلص أنّ  
                                                             

  .364المرجع السابق، صمحمد مستوري،   )1
.365المرجع السابق، ص ) 2  
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 الاختیاریةالصفة  .3الصفة القضائیة                .1
 الصفة التبعیة.4الصفة الفنیة                    .2

  ائیة إذا ما تقررت من قبل القضاء تكتسب الخبرة الصفة القض :الصفة القضائیة للخبرة/أولا
 هامجلس أو محكمة علیا قد أمرت بإجرائأي أن تكون هناك جهة قضائیة سواء محكمة أو 

أو أن  على طلب النیابة العامة و بناءً على طلب الخصوم أ عما إذا كانت بناءً  بغض النظر
ق إ ج  143ة و هذا ما یتضح من خلال نص الماد ،القاضي قد أمر بها من تلقاء نفسهیكون 

  .)1( ج الفقرة الأولى منه
غبة شخصیة و بر  الخبرة التي یلجأ إلیها الأطراف من تلقاء أنفسهم فإنّ  ؛بمفهوم المخالفة       

ها لا تعتبر خبرة فإنّ و من أمر بها هدون أن یكون القاضي أي  ،منهم خارج هیئة القضاء
و بالتالي لا تكون راها خبیر مختص ووفق معاییر فنیة أج ،قضائیة حتى و إن كانت خبرة فنیة

اف أن یحتجوا بها أمام و لا یمكن للأطر  ،في الموضوع مام القاضي الذي یفصللها حجیة أ
و تبقى السلطة التقدیریة بالأخذ بها من عدمه للقاضي و إذا أخذ بها فذلك یكون على  ،القضاء
  .)2(فقط الاستئناسسبیل 

و حتى نضفي  حتى تكتسب الخبرة الصفة القضائیة و الشرعیة الجنائیة و القانونیة،       
ه بمعنى أنّ ؛ )3(عن جهة قضائیة اوعیة یجب أن یكون أمر إجرائها صادر علیها صفة المشر 

أمر بها بقرار قضائي  فإنّ  الأطراف، اتفاقخلافا للخبرة الودیة التي تعد ولیدة  ُ الخبرة القضائیة ی
  .)4(صادر عن جهة قضائیة

الخاصیة و ذلك قد تخلى عن هذه  ،القانون الفرنسي في مجال المسؤولیة الطبیةللإشارة فإن    
جان الجهویة للصلح و ال جان صلاحیة تعیین خبیر  تعویض، أین منحبعدما تمّ إنشاء اللّ اللّ

على  أین تتم دراسة القضیة ،و قبل وصول القضیة إلى القضاء ،هالإجراء خبرة على مستوا

                                                             
ه ق إ ج ج143المادة  نصَت    )1 لجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر :"بأنّ

  ..."إما بناءً على طلب النیابة العامة و إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم
.43، ص2002مقداد كوروغلي، الخبرة في المجال الإداري، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول،    (2  

  .24، 23السابق، ص ص  ع، المرجمحمد واصل  ) 3
  .44مقداد كوروغلي، المرجع السابق، ص )4
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و یختار الخبیر من قائمة الخبراء المسجلین على مستوى اللجنة الوطنیة  للحوادث  ،مستواها
ة    .)1(الطبیّ

تتعلق الصفة الفنیة للخبرة بطبیعة المسائل و الوقائع التي یجرى في  :الصفة الفنیة للخبرة/ثانیاً 
ذات الطابع ها فنیة وجب أن تكون متعلقة بالمسائل شأنها التحقیق، فحتى نقول عن الخبرة أنّ 

  .)2(القاضي اختصاصو ألا تتعداها إلى المسائل القانونیة لكونها من  الفني،

 ر أنّ المشرع الجزائري قد أقّ  أنّ ،)3(من ق إ ج ج  146یتضح لنا من خلال نص المادة        
لا یجوز للقاضي ندب خبیر لتوضیح المسائل  يوبالتالفحص المسائل الفنیة هي مهمة الخبیر، 

المشرع قد حصر  و من جهة أخرى فإنّ  ،اختصاصهمنه على  ذلك تنازلاً  دَّ القانونیة و إلا عُ 
لا یمكن  عنى المخالفة فإنهمبو  مجال الخبرة في المسائل ذات الطابع الفني دون القانوني،

كأن یطلب إجراء خبرة حول مسألة  ،للقاضي أن یأمر بإجراء خبرة حول المسائل القانونیة
النوعي أو الإنابة القضائیة، و بالتالي حتى تكتسب الخبرة الصفة الفنیة یجب أن  الاختصاص

   .)4(الخ...تقدیر لحظة الوفاةیة فقط، كتشریح الجثث و بالمسائل الفن ها متعلقًاطلب إجرائیكون 

كل  اختصاصفي و فصلت  ،جاءت صریحة ق إ ج ج 146المادة  على هذا الأساس فإنّ     
حتى تكون و  بیر له أموره و مسائله الفنیةوالخ اضي، فالقاضي له أموره القانونیةمن الخبیر و الق

إلى درایة  و التي تحتاج ،الخبرة فنیة یجب أن تكون متعلقة بمسائل خارجة عن معرفة القاضي
هذا لا یمنعه من الإطلاع على  ،الخبیر له مسائله الفنیة و القول أنّ  ،خاصة ومعرفة فنیة بها

ن ذلك إما من تلقاء نفسه أو بناءً مستندات أو تلقي الشهادات إذا تطلب ذلك عمله الفني، و یكو 
على تكلیف من المحكمة بموجب أمر، وهذا لا یعد خرقاً أو تدخلاً منه في أعمال القاضي 

   .)5(القانونیة

                                                             
  .140سایكي وزنة، المرجع السابق، ص  ) 1
، /2005، الجزائر 16مرحوم بلخیر، الخبرة في المادة الجزائیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة   ) 2

  .09، ص2008
ه ق إ ج ج 146المادة  ) 3 یجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف إلا إلى :"قضّت بأنّ

  ".فحص مسائل ذات طابع فني
  .43خلوفي رشید، المرجع السابق، ص ) 4
  .67، ص2008الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر،  ةأمام القاضي الإداري، الطبع تعبد العزیز عبد المنعم، الإثبا ) 5
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ه لا یجوز الإخلال بهذه الخاصیة یترتب عنها حتما بطلان الخبرة، ومن ثم فإنّ  إنّ       
ُ  للقاضي ندب خبیر لتوضیح مسائل قانونیة،  اختصاصهعد تنازل منه على لأن هذا العمل ی

ُ  لأنّ  ،المسائل و هو لیس أهلا للفصل في هذه ،للخبیر لا في القانون  عد خبیرا فيالقاضي ی
  .)1(المسائل الفنیة

لیس كل  هالواقع العملي، نجد أنّ  استقراءمن خلال  :للخبرة القضائیة الاختیاریةالصفة /ثالثا
الخبرة بالنسبة  اختیاریةالقضایا التي یفصل فیها القاضي تحتوي على تقریر خبرة، مما یعني 

 اللجوء إلى إجراء الخبرة منللقاضي الذي یملك السلطة التقدیریة في تحدید مدى الحاجة إلى 
  .)2(عدمه

التنفیذي أو في المرسوم  ،أي نص قانوني في قانون الإجراءات الجزائیة انعدام إنّ      
أكبر دلیل على اختیاریة  اللجوء إلى الخبرة في كل مرةیجبر أو یلزم القاضي على  95/310

یتضح لنا جلیا جوازیة   ق إ ج ج 143مصطلحات نص المادة  استقراءومن خلال  ،الخبرة
دون  و ذلك حسب درجة توافر الأدلة و قدرة القاضي على بناء حكم الأمر بإجراء الخبرة
   .)3(الحاجة إلى إجراءها

فإنه وحده  ،القاضي اختصاصمسألة الفصل في القضیة محل النزاع هي من  أنّ  باعتبار      
 بها من أجل بناء حكمه الاستعانةمن یقرر مدى الحاجة إلى إجراءها، ووحده من یقدر ضرورة 

فإنه في القضیة كافیة لتكوین قناعته و الفصل في  فإذا رأى أنّ ما بین یدیه من أدلة مقدمة لدیه
                                                                         .)4(إجراءها لىع حألّ ، حتى ولو كان أحد الخصوم قد هذه الحالة یرفض إجراءها

بحیث أنه یمكن للجهة القضائیة  ،اختیاريالأصل أنّ الخبرة القضائیة تمتاز بطابع        
لبت  حتىكما یجوز لها رفضها ، دون أن یطلب الأطراف ذلك بإجرائهاالأمر تلقائیا  و إن طُ

معروضة یكون القاضي ملزما بإجراء الخبرة في حالة كون المسألة ال استثناءا و لكن ؛)5(منها

                                                             
عبد العلي بولوح، الخبرة القضائیة و سلطة القاضي في الأخذ بها، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء  الدفعة  ) 1

     .15، الجزائر، ص2007/2010، 18
  .25محمد واصل، المرجع السابق، ص ) 2
  .09مرحوم بلخیر، المرجع السابق، ص ) 3
  .40، 39 خلوفي رشید، المرجع السابق، ص ص ) 4
  .43مقداد كوروغلي، المرجع السابق، ص  ) 5
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وفي هذه  ،الخبرة أین یكون الفصل فیها متوقف فقط على إجراء ،أمامه هي مسألة فنیة بحتة
و هو الحال في الحالات التي  ،)1(للنقض من المحكمة العلیاها یعرض حكمه الحالة عدم إجراؤ 

 )2(من القانون التجاري 187مثل ما هو مقرر في المادة  ،بالخبراء الاستعانةأوجب فیها القانون 
أو برفضه مسببا  و یجب أن یكون الحكم الصادر بندب خبیر بالنسبة للتعویض الإستحقاقي،

  .)3(من طرف القاضي

هو أدرى هو أدرى بتفاصیل القضیة و ف أنّ القاضي هو المعني بالفصل في النزاع، بما      
ولیست إجباریة بالنسبة للقاضي فله أن  اختیاریةالخبرة هي  فإذن بالحاجة إلى الخبرة من عدمه،

  .كما له أن یحكم بدونها اهبإجرائیأمر 

برة تصدرها جهة قضائیة بأمر منها إضافة إلى كون الخ :صفة التبعیة للخبرة القضائیة/رابعاً 
ضافة لكونها خبرة فنیة تتعلق بالمسائل ذات الطابع الفني دون أن تتعداها إلى المسائل  وإ

ن بالنسبة للقاضي الذي له أن یلجأ إلیها أو یمتنع فإ اختیاریةالقانونیة، وزیادة عن كونها خبرة 
  .الخبرة تتسم أیضا بصفة التبعیة

بعیة التي تتمیز بها الخبرة تعني أنّ الخبرة القضائیة تقرر تبعاً لدعوى إنّ صفة الت        
أصلیة، وكإجراء من إجراءات الإثبات التي یلجأ إلیها الخصوم أو القاضي لتساعده على 

أي أنّ الخبرة هي طریق من طرق الدعوى الفرعیة التي یرتبط ؛الفصل في الدعوى المقامة
  .)4(بقة لها مرفوعةساوجودها على وجود دعوى قضائیة 

ه لا یمكن أن تكون الخبرة محلاً لدعوى أصلیة قبل أي دعوى أولى نّ إبمعنى المخالفة ف        
مرفوعة؛ وهذا كمبدأ عام بحیث لا یمكن للخصم مثلا أن یحرك دعوى أصلیة محلها ندب 

بالتالي و  بل إنّ ذلك یستلزم بالضرورة دعوى موضوعیة قائمة بالفعل أمام القاضي خبیر،
فالطلب القائم على أساس تعیین خبیر یكون من حیث المبدأ غیر مقبول؛ و كإشارة فقط فمثل 

   .)5(هذا الطلب صار ممكناً في فرنسا
                                                             

  .141سایكي وزنة، المرجع السابق، ص  ) 1
ه 187المادة تنص   ) 2   ......"و ذلك بناءً على الخبرة التي یكون سبق و أن أمر بها:"...ق ت ج بأنّ
  .08عبد العلي بولوح، المرجع السابق، ص  ) 3
  .143صسایكي وزنة، المرجع السابق،   ) 4
  .43مقداد كوروغلي، المرجع السابق، ص  ) 5



 

16 
 

، فإنه یمكن اللجوء إلى الخبرة القضائیة بصفة استثناءإعمالاً لمبدأ أنّ لكل أصل          
، وذلك في الدعاوى الإستعجالیة التي یجب أن تتوافر بشأنها  أصلیة دون دعوى قائمة مسبقاً

و المعاینة لإثبات  للانتقال، فیجوز لقاضي الأمور الإستعجالیة ندب خبیر الاستعجالصفة 
  .)1(دلةمن دعاوى الأ باعتبارهاحالة یخشى من ضیاع معالمها 

  طبیعة الخبرة القضائیة:رع الثالثالف

تعتبر الخبرة في مجال الإثبات الجنائي إجراء من إجراءات التحقیق، ووسیلة من وسائل        
لمحض للقضیة المطروحة أمام جهة المجال الفني ا استنارةالإثبات التي تهدف من خلالها إلى 

انقسم إلى و  حولها اختلفالقضاء، و إذا تحدثنا عن الطبیعة القانونیة للخبرة فإننا نجد الفقه قد 
  .وكذا موقف المشرع الجزائري منها تبیان الرأي الراجحسنحاول ذكرها مع  آراء

إذ أطلق علیها أصحابه  ،الشهادة أنواعالخبرة نوع من  الاتجاهیعتبر أنصار هذا  :الأول الاتجاه
لیان بالمعلومات بعد أن كل من الخبیر و الشاهد ید ذلك على أساس  ؛ و"الشهادة الفنیة" اسم

و الشاهد، حیث    على أنهم لم یفرقوا بین الخبیر الاتجاهنتقد أنصار هذا لقد أُ  و ،أداء الیمین
عكس الشهادة التي یمكن أن یكون  الخبرة تشترط أن یكون الخبیر متمتعا بأهلیة خاصة أنّ 

    .)2(صغیرالشاهد فیها طفل 
أن تكون مجرد وسیلة من الفقهاء أن الخبرة لا تعدو  الاتجاهیعتبر أنصار هذا  :الثاني الاتجاه

یلجأ إلیها القاضي من أجل تقییم دلیل مطروح أمامه، و هو بالمقابل ینفي أن تكون الخبرة 
هذا في كون أن الخبرة لا یكون لها وجود مدعمین رأیهم  ؛كوسائل الإثبات الأخرى إثباتیةوسیلة 

  .)3(فهي إذن إجراء عرضي ؛القاضي عن الفصل في النزاع الفنيإلاّ في حالة عجز 

حقیق الخبرة مجرد إجراء من إجراءات الت اعتبارإلى  الاتجاهذهب أنصار هذا  :الثالث الاتجاه
و بهذا فهم ینفون أن  ؛ناعته الشخصیة و الفصل في النزاعبناء قل التي یستعین بها القاضي

                                                             
  .42، 41خلوفي رشید، المرجع السابق، ص ص )   1
حساني صبرینة، الخبیر القضائي في المواد المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة جامعة )   2

  .23مولود معمري، تیزي وزو، ص
  .24السابق، ص المرجع)   3
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له لطة التقدیریة الممنوحة للقاضي فتكون الخبرة وسیلة إثبات مدعمین وجهتهم على أساس الس
  .)1(ء إلیها من عدمه و كذا الأخذ بما جاء في التقریر من عدمهبین اللجو  الاختیارحریة 

الخبرة القضائیة  اعتبارالراجح إلى  الاتجاهو هو  الاتجاهیذهب مؤیدي هذا  :الرابع الاتجاه
لأخیرة هي ما وسیلة من وسائل الإثبات الخاصة التي تتطلب المعرفة و الدرایة الخاصة، وهذه ا

و فصل  و بالتالي فهي تلجأ إلى الخبرة من أجل فضّ  ومالا یتوافر لدیها، تفتقد إلیه المحكمة
  .)2(مضاهاة الخطوط في حالة التزویرأسلوب  استعمالهاأمامها مثل  النزاع المطروح

تجدر بنا الإشارة إلى رأي جدیر  ،قبل أن نعرض موقف المشرع الجزائري من طبیعة الخبرة     
والذي یعتبر الخبرة " بول جولیان دول" الاستئنافبالذكر للمستشار الفرنسي بباریس بمجلس 

     عنصر من عناصر التحقیق  یلجأ إلیها القاضي بغرض تكوین و بلورة قناعته الشخصیة 
   .)3(و الذاتیة

بالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري من طبیعة الخبرة فإننا نجد أنه وفي قانون الإجراءات      
الجزائیة قد نصّ على الخبرة مرتین، المرة الأولى عندما أدرجها في الكتاب الأول بعنوان جهات 

خبرة ال اعتبر، ما یعني أنّ المشرع قد 156إلى  143التاسع منه من الموادالتحقیق في القسم 
إجراء من إجراءات التحقیق التي خولها لجهات التحقیق؛ والمرة الثانیة عندما أدرجها في الكتاب 

؛ والتي من خلالها یتضح لنا أنّ حكم تحت الفصل الأول طرق الإثباتالثاني بعنوان جهات ال
  .المشرع یعتبر الخبرة طریقة من طرق الإثبات

یترك لدى  ،ضائیة في أماكن مختلفة من نفس القانونالمشرع مرتین على الخبرة الق نصّ       
القارئ من خلال الوهلة الأولى نوع من الغموض و اللبس و تكوین فكرة أنّ المشرع لم یأخذ 

لكن بقلیل من التركیز والتحلیل یتضح لنا أنّ المشرع یعتبر  ،موقف معین حول طبیعة الخبرة
ثم بیّن لنا  ،ق إ ج ج 212حسب المادة  ائیة طریقة من طرق الإثبات و ذلكالخبرة القض

  .ق إ ج ج 156إلى 143وص المواد من أحكامها و طریقة إجرائها من خلال نص

                                                             
  .24حساني صبرینة، المرجع السابق، ص)    1
  .24المرجع السابق، ص)  2
 2006بطاهر تواتي، الخبرة القضائیة في المادة الجزائیة، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، )    3

  .12ص
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 یشابهها من مفاهیم ة القضائیة و تمییزها عن ماموضوع الخبر : المطلب الثاني

لكل موضوع مهما كان نوعه، خصوصیة موضوعیة تجعله یختلف عن غیره من           
منع من أن یوجد لات خاصة به تمیزه عن غیره؛ و لكن هذا لا یاالأخرى و مج المواضیع

، فیصعب على القارئ فصلها ى؛ ولعلّ الخبرة تتداخل مع بعض المفاهیم الأخر تداخل فیما بینها
عما و بالتالي سنحاول من خلال هذا المطلب تبیان موضوع الخبرة و كذا تمییزها  ،عنها

في حین   موضوع الخبرة القضائیة :فرعین نتناول في الفرع الأوللال و ذلك من خ ،یشابهها
  .یشابهها من مفاهیم اتمییز الخبرة عمل نخصص الفرع الثاني

  موضوع الخبرة القضائیةخصوصیة : الفرع الأول 

من ق إ ج ج لقاضي التحقیق عندما تعرض علیه مسألة ذات طابع  143تجیز المادة        
، بمعنى أنه لیس هناك میدان معین بذاته قد یكون لوحده مجالا رأن یأمر بندب خبیفني 
فكل المسائل التقنیة ذات  ،قد یحتاج الكشف عنها إلى الخبرة ذلك أن كل مسألة فنیة ،للخبرة

ین بالخبراء لإجلاء حقیقتها بغیة الوصول إلى الكشف عن الطابع الفني قد تجعل القضاء یستع
   .)1(الخ...كیماویةأو  حسابیةالتحقیق فقد تكون الخبرة طبیة أو غموض القضیة التي یجرى فیها 

فبقدر تنوع مجالات الحیاة و تداخلها بقدر تنوع مجالات الخبرة، و بقدر تنوع القضایا        
المعروضة أمام المحاكم بقدر تنوع المهام التي تسند إلى الخبراء، فمن المحاسبة إلى العقار إلى 

                                          .)2(لى الأعمال الفنیة و الملاحة الجویة و البحریةمختلف فروع الطّب إ
بالخبراء في المسائل الفنیة إلا أنّ هذا الأمر لیس على  بالاستعانةإذا كان القاضي ملزم     

  :حالتین هما وذلك في إطلاقه إذ یمنع على القاضي في بعض المسائل ندب خبیر

  .المشهورةق بالمعلومات العامة و الوقائع و تتعل :الحالة الأولى

لخبرة من أجل تفسیر بافیها  الاستعانةوهي المسائل القانونیة التي لا یجوز  :الحالة الثانیة
   .القانون

                                                             
،  2013ائري، الطبعة الثامنة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجز )    1

  .181ص
  2  .223، ص 2012نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر،  )
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           حالتشریح، الجرو وما عدا هذه الحالات فكل الموضوعات هي محل خبرة و من بینها 
  .)1(الخ...الإجهاض الجنائي و الضربات، 

و إنما ترك المجال مفتوح  ،نجد أن المشرع لم یحصر موضوع الخبرة في نقطة معینة       
 –تعرض علیه مسألة ذات طابع فني  –أمام القاضي الجنائي وهذا ما نستشفه من عبارة 

للقاضي أن یطلب فیها  أیة مسألة تعرض على القاضي و تكون ذات طابع فني فإن أنَّ  بمعنى
اللجوء إلى ؛ و حسنا فعل المشرع لأنه مادام الإجرام غیر مقید بمجال معین فإن إجراء خبرة

  .أن كل المسائل الفنیة تصلح أن تكون محلا للخبرة القضائیة أي  ،الخبرة غیر مقید أیضا

  یشابهها من مفاهیم تمییز الخبرة القضائیة عن ما :الفرع الثاني

بعد أن بیننا خصائصها أن یجب علینا  ،و حدودها حتى تتحدد لنا معالم الخبرة القضائیة    
  .من مفاهیم وهذا ما سنعالجه في هذا الفرعنمیزها عما یشابهها 

في كون أن كلیهما  تتشابه الخبرة و الشهادة وتتداخل معها، :تمییز الخبرة عن الشهادة /أولا
 اقتناعهالتي یستعین بها القاضي للوصول إلى تكوین  ،یعتبر دلیل من أدلة الإثبات الجنائي

تلاقي الخبرة و الشهادة في  ، وأمامهحة یتسنى له الفصل في القضیة المطرو  حتى ،الشخصي
         واحد أو دلیل واحد، بل أنه لكلتیهما خصائصها شيءبعض النقاط لا یعني أبدا كونهما 

                                                             .مركز مختلف عن مركز الدلیل الأخرالتي تجعلها في و ممیزاتها 
                            :تختلف الخبرة عن الشهادة في عدة نقاط سنذكر بعضها على سبیل المثال وهي

 تتمیز الخبرة عن الشهادة في كون أن الخبرة یكون رأي الخبیر فیها مؤسس على وقائع  /01
   روایة تلك الوقائع  هي ، بینما الشهادةإلى مهاراته التقنیة و العلمیة استناداأو ظروف معینة 

الشاهد عكس الخبرة التي  استبداللا یمكن  أنه بمعنى ،أو الظروف التي أدركها الشاهد بنفسه
 .)2(خبیر بأخر استبدال فیها یمكن

  بخلاف الخبرة  ،یكفي في الشهادة توافر الأهلیة العامة التي تتوافر في كل شخص عادي /02
بأقوال  ءو ذلك لكون الشهادة ما هي إلا إدلا ،خاصة لدى الخبیرالتي یلزم أن تتوافر فیها أهلیة 

                                                             
قانون  علنیل شهادة الماجستیر، فر  ةالجنائي، مذكر شریفة طاهري، تأثیر أدلة الإثبات على الاقتناع الشخصي للقاضي )    1

  .85،86، ص ص2003جنائي، جامعة الجزائر، 
  .34خلوفي رشید، المرجع السابق، ص ) 2
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، في حین أن مضمون الخبرة كما سبق القول هو الإدلاء برأي أو بشأن واقعة سبق إدراكها
القدرة على  مما یتطلب أهلیة خاصة تتضمن ،تقدیر شخصي في المسألة الفنیة محل البحث

                                                                          .)1(عمال الخبرة ى رأي وهو الهدف من أالتحلیل و الوصول إل
على ها مبنیة ، أي أنّ الجریمة ارتكابالمصادفة في معاینة  الشهادة تساعدها و تعتمد على /03

أي لا  ،ن حاضرا أثناء وقوع الجریمةأساس الصدفة و بالتالي لا یمكن ندب شاهد إذا لم یك
عكس الخبرة التي تعینها الدراسات العلمیة و الفنیة و بحكم الخبرة الطویلة للقائم  ،یمكن تداركها

 . عد مضي سنوات یمكن فیها ندب خبیرالجریمة ب ارتكبتفإنه حتى ولو  ،بها

یمكن للخبیر في الخبرة أن یجمع بین صفتي الخبیر و الشاهد مثل الطبیب الذي یشاهد  /04
عكس الشهادة فالشاهد فیها لا یستطیع أن یكون لدیه صفة الشاهد و الخبیر  الجریمة، ارتكاب

  .)2(الخبیرفي نفس الوقت وهذا راجع للتكوین العلمي لدى 

في و إنما الظروف ووجودهم بتعیینهم، القضاء لا یختار الشهود ولا یقوم  ؛في الشهادة /05
أما الخبیر فإنه یختار وفق جدول محدد في قائمة بأسمائهم؛ مكان الحادث هي التي عینتهم 

  .)3(الصدفةالخبراء و نتیجة للتخصص لا 
لا یشترط في الشهادة أن یكون الشخص الذي یدلي بشهادته ذو مستوى دراسي عالي  /06

عكس الخبرة أین یشترط في الشخص الذي یقوم  ،یمكن أن یكون حتى طفل صغیرأنه بمعنى 
  .یكتسب صفة الخبیر عالي من التعلیم حتىكون ذو مستوى بها أن ی

عكس الخبرة فالخبیر یقدم تقریر الخبرة  ،لشاهد شفاهة أمام الجهة القضائیةالشهادة یدلیها ا /07
  .كتابة ولا یدلیه شفاهة

أما  ؛غیرهم استحضار، ولا یمكن د بمن حضر الواقعة التي یدلي بهاعدد الشهود محد /08
و ذلك حسب ظروف  ،براءللقاضي أن یندب ما یشاء من الخ الخبراء فعددهم غیر محدود و

  .)1(ظور فیهاالواقعة المن

                                                             
عبد الخالق محمد أحمد الصلوي، حجیة الخبرة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة تطبیقیة، دار النهضة العربیة، مصر )   1

  .34، ص2008
  .106، ص2008ي سكیكر، ألیة إثبات المسؤولیة الجنائیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، محمد عل)   2
     2008فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العلمي مع أخر التعدیلات، دار البدر، الجزائر، )  3

  .350ص 
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    الشهادة  انعدامفي الشهادة وفاة الشاهد أو غیابه یضع القاضي في موقف محرج من  /09
غیابه أو إدلاءه بتقریر ناقص عكس الخبرة فوفاة الخبیر أو  ؛القضیة انعدام دلیل لحلو كذا 

أما  أخر الخبیر یحل محل خبیرو بالتالي فإن  ،إلى ندب خبیر أخر جدیدیدفع بالقاضي 
  .)2(الشاهد فلا یحل محله شاهد أخر

  :ئن القانونیةاتمییز الخبرة عن القر  /ثانیا

دلیل  باعتبارهالكونهم یخلطون بین الخبرة و القرائن  نالكثیرو یعتري اللبس و الغموض  /01
 استنتاجفیعتبرون الخبرة مرحلة من مراحل  ،دلیل علمي باعتبارهابین الخبرة  و، استنتاجي

وقائع مجهولة من ؛ ولكن مع هذا فإن الخبرة هي وسیلة إثبات تهدف إلى التعرف على القرائن
بینما القرائن هي علاقة منطقیة یستنتجها القاضي من خلال واقعة معلومة  ؛)3(خلال واقع معلوم

  .و هي الدلائل وواقعة مجهولة وهي ما یرید إثباتها

أما القرائن فالشخص الذي یقوم بها هو  ،یسمى خبیرا شخص یقوم بها الخبرة القضائیة /02
  .القاضي نفسه

     من الدلائل المادیة  استنتاجهاالتي یتم  الخبرة هي مصدر الكثیر من القرائن القانونیة /03
  .)4(فالقرائن القانونیة لا یمكن أن تكون مصدرا للخبرة ،و العكس غیر صحیح

  :ییز الخبرة القضائیة عن المعاینةتم /ثالثا

لبعض یعتبرهما وجهان لعملة في نقاط إلى درجة أن ا تتداخل الخبرة القضائیة و المعاینة      
من یقول أن الخبرة نوع من أنواع المعاینة ومن یقول أن المعاینة هي أن هناك فنجد  ،واحدة

و ذلك من خلال إظهار أهم  ،بینهما لإزالة هذا الغموض زالتمییو بالتالي سنحاول  ،خبرة فنیة
  :الفروق بینهما وهي

                                                                                                                                                                                                    
  .12ق، صعبد الخالق محمد أحمد الصلوي، المرجع الساب)   1
  .107محمد علي سكیكر، المرجع السابق، ص  )2
سید أحمد، قواعد الإثبات الجنائي و مدى تطبیقها على جریمتي الزنا و السیاقة في حالة سكر، مذكرة تخرج لنیل  نسماعو )   3

  .11، الجزائر، ص2001/2004، 12إجازة المعهد الوطني للقضاء، دفعة 
  .225، ص2011القضائیة، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،زبدة مسعود، القرائن )   4
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 سبالخبیر، عكیلقب الشخص الذي یقوم بإعداد التقریر في الخبرة القضائیة  یسمى /01
  .المعاینة فالشخص الذي یقوم بها هو القاضي نفسه

المعاینة فهي تخضع  سالقاضي، عكتخضع الخبرة القضائیة أثناء سیرها إلى رقابة  /02
  .)1(بهالرقابة الضمیر لكون القاضي هو من یقوم 

 أنواع الخبرة القضائیة:المطلب الثالث                   

تتعدد أنواع الخبرة بصفة عامة بتعدد الجرائم، و أما أنواع الخبرة القضائیة فهي          
   تستنبط من الواقع العملي، لأن قانون الإجراءات الجزائیة ولا حتى قانون الإجراءات المدنیة 
و الإداریة لم ینص علیها، وبالتالي قبل أن نتطرق إلى أنواع الخبرة القضائیة سنشیر إشارة إلى 

واع الخبرة بصفة عامة، و لأجل ذلك خصصنا الفرع الأول لأنواع الخبرة أما الفرع الثاني أن
  .فخصصناه لأنواع الخبرة القضائیة

  أنواع الخبرة: الفرع الأول

لحصر لكي تكون ا نتناول في هذا الفرع أنواع الخبرة بصفة عامة و على سبیل المثال لا      
و الخبرة الفنیة ثم الطبیة ثم القضائیة على  الاتفاقیةسنتطرق إلى الخبرة  لدینا فكرة عنها، لذلك

  :التوالي

على اتفاق الأطراف، و هدفها هو  میت كذلك لأنها تكون بناءً سُ  :الخبرة الاتفاقیة /أولا
وتسمى  یر أو عدة خبراء حسب تشعب القضیةالحصول على معلومات فنیة علمیة بواسطة خب

فإنّ  ،اقهم على طلبها، بمفهوم المخالفةبرضا الأطراف و اتفبرة الرضائیة، لأنها تكون أیضا بالخ
 و كذا مراقبة أعمال الخبیر كلها لإجرائهاتحدید مهمة الخبیر و كذا توفیر الوسائل المستعملة 

تقع على عاتقهم، بما فیها أجرة الخبیر التي تكون مقاسمة بینهم بالتساوي ما لم یرد بشأنها 
  .)2(بخلاف ذلك تفاقا
 في كون أنّ الخبرة القضائیة إذا طلب ؛تختلف الخبرة القضائیة عن الخبرة الاتفاقیة       

على  ،ها وجب إضافة إلى ذلك أن یتم تقریرها من قبل القضاء بموجب أمرالأطراف إجراء
                                                             

  .25خلوفي رشید، المرجع السابق، ص)  1
  .27المرجع السابق، ص)  2
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أما في  ،إجراءهاالطرف الأكثر عجلة الذي طلب عكس الخبرة الاتفاقیة فأجرة الخبیر یدفعها 
  .)1(فیتحملها خاسر الدعوىالدعوى  آخر

تتعلق هذه الخبرة بمساعدة السلطة في تقییم و تدریج الأخطار المحدقة بین  :خبرة الحیطة /ثانیا
 اتجاه یرى عدم یقین ضرر مفترض و اتجاهین متعارضین، أي اتجاه یرى یقین ضرر متوقع و

  .)2(بالتالي تكون خبرة الحیطة هي السبیل إلى اتخاذ قرار الحیطة

و تكون هذه الخبرة في المسائل الفنیة البحتة، و نجدها في إطار العمل  :الخبرة الفنیة /ثالثا
المعماري، مثل حالة وقوع حادث في إطار البناء مهما كان نوعه، في هذه الحالة یكون 

یكون بحاجة إلى تعیین  عود علیه مسؤولیة الحادث؛ و بالتاليإلى من تالقاضي المحقق بحاجة 
كما یمكن أن نجدها في مصلحة تحدید  لمعرفة سبب الحدث، -جیو تقني–خبیر یسمى 

  .)3(الغش

تطبیق ي، وهو فرع من فروع الطب یختص بو المتمثلة في الطب الشرع :الخبرة الطبیة /رابعا
و تعتمد  التي لا یستطیع القاضي البث فیها خدمة لكثیر من المسائل القضائیة  ،العلوم الطبیة

       و أهم من ذلك على ضمیره  ،الخبرة الطبیة على مهارات و قدرات الطبیب و كذا خبراته
  .)4(و حیاده
على انتداب الضبطیة القضائیة و یسمى بالتقریر الطبي  تصدر الخبرة الطبیة بناءً        

على  یطة، و هناك خبرة طبیة تصدر بناءً الابتدائي، وهو یعالج حالات مرضیة و إصابات بس
  .)5(انتداب النیابة العامة؛ و أهم المسائل التي یعالجها الطب الشرعي هي التشریح

اح بأنّ قول یوهي موضوع دراستنا،  :الخبرة القضائیة/خامسا ها إبداء رأي فني من فیها أحد الشرّ
شخص مختص في شأن واقعة ذات أهمیة في الدعوى الجنائیة، وتزداد الحاجة إلى الخبرة 

                                                             
.27خلوفي رشید، المرجع السابق، )   1  

  .30المرجع السابق، ص)  2
  .36، ص35خلوط میلود، المرجع السابق، ص)  3
  .37المرجع السابق، ص  )  4
  .و ما یلیها 115، ص 2001لالو رابح، أدلة الإثبات الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر،)   5
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القضائیة إذا توقف الفصل في إحدى الحوادث الجنائیة على رأي الخبیر ولم یكن باستطاعة 
  .)1(القاضي البث فیها، لكونه یملك قدرة قانونیة لا تقنیة

  أنواع الخبرة القضائیة: ع الثانيالفر 

ها أیضا بدورها تنقسم إذا كانت الخبرة القضائیة هي نوع من أنواع الخبرة ككل، فإنّ           
       القاضي ، حتى لا یقعنها مهم جدا لنا في میدان القضاءمعرفتها و التمییز بیإلى أنواع و 

تتمثل أنواع الخبرة هو یقصد نوعا أخر، و المحامي في خلط بینها، فیطلب إحداها في حین و 
  :القضائیة فیما یلي

وهي الخبرة التي تأمر بها المحكمة لأول مرة عن طریق أمر  ):الخبرة الأولى( الخبرة / أولا
فهم فیها قضائي، و ذلك عندما تطرح أمامها بعض القضایا التي یستعصي على القاضي 

الفصل، و تستند الخبرة إلى خبیر أو عدة خبراء المسائل الفنیة التي تحویها القضیة محل 
  .)2(حسب طبیعة و أهمیة الموضوع

و هي الخبرة التي تجرى حول نفس القضیة، ولكن هذه المرة حول إجراء  :الخبرة الثانیة /ثانیا
الخبرة المتعلقة بمسائل فنیة تختلف تماما عن تلك النقاط و المسائل التي تطرقت إلیها الخبرة 

س الأمر بالنسبة لها فالمسائل الجدیدة المتطرق إلیها یمكن اعتبارها خبرة أولى، ونفالأولى، 
فهي یقوم بها خبیر أو عدة خبراء، و ذلك حسب أهمیة الموضوع؛ إضافة إلى أنه یمكن إسناد 

  .)3(الخبرة الأولى رائها إلى نفس الخبراء الذین قاموا بإجراءإج

على طلب الخصوم، كما یمكن أن تأمر بها المحكمة من  و تكون بناءً  :الخبرة المضادة/ ثالثا
تلقاء نفسها، ویكون موضوعها حول مراقبة صحة المعطیات و النتائج التي توصل إلیها الخبیر 

أو اختلاف ، فإذا ما تبین للقاضي تناقض تقاریر خبرة مطروحة أمامه تقریر الخبرة الأولى، يف
النتائج المتوصل إلیها، فإنه باستطاعته أن یأمر بإجراء خبرة مضادة و حیادیة فاصلة لإزالة 

خبیر أو خبراء حسب الغموض و مراقبة سلامة خلاصات الخبرة الأولى؛ ویكون ذلك بواسطة 

                                                             
  .26خلوفي رشید، المرجع السابق، ص)    1
  .14، ص1992مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، منشورات دحلب، الجزائر، )    2
  .32المرجع السابق، صخلوفي رشید، )   3
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 آخرد مهمة إجراء الخبرة یكون لخبیر لكن ما تجدر الإشارة إلیه هو أن إسنا أهمیة الموضوع،
  .)1(غیر الذي أجرى الخبرة الأولى أو الثانیة

المجرات رفضه الخبرة الأولى  و تكون بناءً على أمر من القاضي، بسبب :الخبرة الجدیدة /رابعا
الخبیر  احتراممن كل جوانبها؛ رفضا نهائیا لأي سبب من أسباب البطلان، كالرفض لعدم 

  .)2(أو عدم مصداقیتها إجراءات إجراء الخبرة

في   محكمة عن طریق أمر من القاضيلوهي الخبرة التي تأمر بها ا :الخبرة التكمیلیة/خامسا
، فإذا ما لاحظ القاضي أنّ ح في نتائج الخبرة الأولى المجراةحالة وجود نقص كبیر وواض

 ؛ أو أنها لم توفیة التي یجب التحري عنهاالخبرة الأولى قد تغاضت عن بعض النقاط الأساس
، أو أن الخبیر لم یتعرض لمعالجة النقاط المطلوبة منه الموضوع حقه من البحث و التحلیل

، ففي هذه الحالة للقاضي أن یأمر بإجراء خبرة تكمیلیة لأسئلة المطلوب منه الإجابة عنهاوكذا ا
 ها منوالتي یرى القاضي أنَ  ،یستكمل فیها الخبیر و یتدارك النقص و الجوانب المتهاون فیها

  .)3(صمیم الموضوع

التطرق للنقاط  یقصد بها إعادة لا هو أنّ الخبرة التكمیلیة في الأخیر الإشارة إلیه ما تجدر     
الأصلیة؛ و إنما هي تكملة لما تبقى وما افتقدت إلیه  لأولىالتي عالجها الخبیر في الخبرة ا

وللقاضي  تكمل الخبرة الأصلیة ولا تلغیها الخبرة الأصلیة الأولى، وبالتالي فالخبرة التكمیلیة
السلطة التقدیریة بین إسناد مهمة إجراء الخبرة التكمیلیة إلى نفس الخبیر الذي أجرى الخبرة 

  .)4(الأصلیة و بین إسنادها لخبیر أخر

  

  

  

                                                             
  .33، 32المرجع السابق، ص ص، خلوفي رشید،)  1
  .14مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص)   2
  .33خلوفي رشید، المرجع السابق، ص  ) 3
  .33المرجع السابق، ص)    4
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  إجراءات الخبرة القضائیة: الثانيالمبحث 
  كثیرا ما ترتكب جرائم یصعب كشف فاعلها، لا لقلة خبرة أو عجز من طرف القاضي      

و الذي لا  ،قانوني لا علمي هتكوین جرائم، وكذا تخصص القاضي باعتبارلطبیعة تلك الإنما و 
 و التحري یتوافق و طبیعة الجرائم التي ترتكب بطرق علمیة ووسائل حدیثة تستدعي البحث

  .بطرق و أسالیب علمیة تتلاءم و ظروف ارتكاب الجریمة و تحت رقابة القانون عنها،

ا لإظهار الحقیقة، و كذا وضع الواقعة العلمیة تحت تصرف و درایة القاضي سعیا منّ      
وضع إجراءات لابد من إتباعها، بدایة من صدور قرار إجراء  القانوني، فإنّ المشرع الجزائري

هائي،ایة إیدالخبرة إلى غ و هذا ما سنحاول التطرق إلیه حیث سنتناول في  اع تقریر الخبرة النّ
المطلب الأول تعریف الخبیر القضائي و شروطه، في حین نخصص المطلب الثاني لكیفیة 

لنصل في نهایة  فنتناول فیه إعداد تقریر الخبرة،تعیین الخبیر و ندبه، أما المطلب الثالث 
ة اختیار الخبراء وكیفیة إجراء الخبرة و إیداع تقریرها وكذا المبحث إلى التعرف على كیفی

   .مصیرها

  تعریف الخبیر و شروطه: طلب الأولالم
ون في القضایا القانونیة بحكم أنّ القضاة هم ذوي تكوین قانوني لا علمي، فإنهم ینظر       
ولكي یتدارك المشرع هذا الأمر و یكمل النقص  معالجة الأمور العلمیة، همیمكن ولافقط، 

العلمي في القضاة، فإنه أعطى لهم حق اللجوء إلى ندب خبیر أو أكثر و ذلك حسب نص 
 تساؤلال، وحتى نتعرف على هذا الخبیر إرتئینا طرح )1(ق إ ج ج 143الفقرة الأولى من المادة 

  ؟ة المطلوبة لذلكو ما هي المقاییس القانونیمن هو هذا الخبیر؟ : التالي
قسمنا هذا المطلب إلى فرعین نتناول في الأول تعریف الخبیر وحتى نجیب عن هذه التساؤلات  

  .القضائي، أما الثاني فخصصناه لشروط الترشح لمهنة الخبیر القضائي

  

  

                                                             
لجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب :"بأنه ق إ ج ج 143نصت المادة )  1

  ..."خبیر
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  تعریف الخبیر القضائي:لفرع الأولا

 95/310یعرف المشرع الجزائري الخبیر لا في ق إ ج ج، ولا في المرسوم التنفیذي  لم       
بذكر مهمته فقط، وسنحاول من خلال هذا الفرع استنباط تعریف ج  و إنما اكتفى في ق إ ج

  :الخبیر من بین نصوص ق إ ج ج، و كذا نصوص المرسوم التنفیذي و ذلك كالأتي

   ضائيالتعریف اللغوي للخبیر الق/ أولا

  .)1(العالم بالشيء أو المختص بعلم أو عمل/ 1:جمع خبراء:الخبیر - 

العالم بالخبر،بالغ الخبر و العلم، الفقیه، الاختصاصي؛ في اصطلاح : ج خبراء: الخبیر  -
  .)2(هو صاحب خبرة یعیّن للتدقیق في مختلف الأمور: المحاكم

     الخبیر القضائي محل بحث مفصللم یكن  :القضائيلتعریف الاصطلاحي للخبیر ا /ثانیا
الفقهاء أهمیة لتعریفه، و اكتفوا ببحث  خبرة القضائیة، و بالتالي لم یعطو إنما ذكر و ربط بال

مهامه و شروط تعیینه، و سنحاول من خلال مواد ق إ ج ج و المرسوم التنفیذي استنباط 
  .تعریفه
الشخص الذي یساعد في الكشف عن الحقیقة التي :" هالخبیر بأنّ " جارو"لقد عرف الفقیه       

  .)3("نطقي حول الوقائع التي تعرض علیهو ذلك بإعطاء رأیه العلمي و المهي عمل قضائي 
كل شخص له درایة خاصة بمسألة من المسائل فیلجأ إلى الخبرة :" ها بأنّ رف أیضً كما عُ       

ها معلومات  فنیة لا یأنس القاضي من نفسه الكفایة كلما قامت بالدعوى مسألة یتطلب حلّ
     ؛ كما هو الحال إذا احتاج الأمر تعیین خبیر لكشف سبب الوفاة مثلا"العلمیة و الفنیة لها

تقریر الخبیر منصرف فقط إلى الوقائع الفنیة البحتة دون و بمفهوم المخالفة فإنه یجب أن یكون 
  .)4(المسائل القانونیة

        ُ   شخص متخصص علمیا في میدان من المیادین الفنیة :"هالخبیر بأنّ  مكن تعریفكما ی
 مول به حالیا في مختلف الدول سواءوفقا للتكوین المع -ما عدا العلوم القانونیة –أو العلمیة 

                                                             
.203، ص 2001مجاني للطلاب، الطبعة الخامسة، دار المجاني شمل، لبنان، )  1  
  .109، ص2005مرشد القاموس المدرسي الجدید، منشورات المرشد، الجزائر، )  2
  .88طاهري، المرجع السابق، ص شریفة)     3
مصطفى مجدى هرجه، ندب الخبراء في المجالین الجنائي و المدني في ضوء أحدث الآراء الفقهیة و محكمة النقض مع )   4

  .06، ص2006التعلیمات العامة للنیابات و الصیغ القانونیة، دار محمود للنشر و التوزیع، مصر،
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      قطاعات التعلیم  عن طریق الجامعات أو المعاهد المتخصصة، ووفقا للقوانین التي تنظم
یكون قد توصل إلى درجة التحكم في اختصاصه وفقا للأنظمة التي و التكوین في الدولة، و 

، و حصل على الإجازة من الهیئات المعنیة مما یسمح له بممارسة تحكم كل قطاع في المجتمع
  .)1(."و عندئذ یكون مؤهلا لأن یصبح خبیرا قضائیا في میدان تخصصهعمله بصفة نظامیة، 

 الأولى فنیة و الثانیة قضائیة : نالقضائي یتمیع بمهمتینّ الخبیر إلى أ تجدر الإشارة       
فأما المهمة الفنیة فهي تتمثل في استعانة الخبیر و استعماله لكل الوسائل و المعلومات العلمیة 
بهدف الوصول إلى النتیجة المفترض تدوینها في التقریر، أما المهمة القانونیة فتتمحور حول 

علیه سیحكم  تقریر الذي یقدمه له و الذي بناءً فه مسبقا، بالمساعدة الخبیر للقاضي الذي كل
  .)2(القاضي و یفصل في القضیة بعد زوال الغموض الذي كان یتلبس القضیة

  روط الترشح لمهنة الخبیر القضائيش: الفرع الثاني

       نظرا للدور الذي یلعبه الخبیر القضائي في إثبات الحقیقة وما یقدمه من تقاریر         
و معلومات خدمة للعدالة بصفة عامة، وللقاضي و قضیة الحال بصفة خاصة، فإنّ هذه المهنة 
لا یمكن لأي كان القیام بها لصعوبتها و دقتها، و حتى نزیل الغموض عن هذه المهنة و عن 

 قد بینت لنا أن لكل ،)3(95/310من لهم الحق في ممارستها، فإنّ المادة الثالثة من المرسوم 
یملك الحق في التسجیل في إحدى  ،شخص مهما كان سواء شخص طبیعي أو شخص معنوي

یكون وفق شروط حددها نفس قوائم الخبراء القضائیة و ممارسة هذه المهنة، ولكن ذلك 
و سنتطرق في هذا الفرع إلى شروط تسجیل كل من الشخص المعنوي و الطبیعي  المرسوم،

  :كالأتي

  سبة للأشخاص الطبیعیةلتسجیل بالنشروط ا /أولا

سبق و أن قلنا أنّ لكل شخص طبیعي الحق في التسجیل لمهنة الخبیر، وذلك وفق شروط      
ومتى استوفى الشخص   حددها المشرع الجزائري، والتي بدونها لا یقبل قیده في إحدى القوائم،

                                                             
  .237نجیمي جمال، المرجع السابق، ص )   1
  .107محمد علي سكیكر، المرجع السابق، ص)   2
ه 95/310من المرسوم  03نصت المادة  )  3 یجوز أن یسجل أي شخص طبیعي في إحدى قوائم الخبراء القضائیة متى :" بأنّ

  ."استوفى الشروط المحددة في هذا المرسوم



 

29 
 

ما یلي یسنتعرض فالمهنة و هذه  لاكتسابهذه الشروط و حاز طلبه القبول فإنه یصبح أهلا 
یحول دون  فإن ذلك تخلف أحدها إذا و التي ،شروط الترشح التي هي شروط لزام لا خیارإلى 

  :المادة الرابعة من نفس المرسوم كالأتي أوردتهاوط قد ر هذه الش ،اكتسابها

و هذا ما أشارت إلیه المادة  :مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة أن تكون جنسیته جزائریة/ 01
، غیر أنّ المادة الرابعة من المرسوم سالف 08/06/1966الأولى من القرار الوزاري المؤرخ في 

 - مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة –الذكر أضافت إلى جانب تمتعه بالجنسیة الجزائریة عبارة 
أن یسجل نفسه في الذي یرید  ،بمعنى أنّ هذا الشرط لا یمكن أن یكون حاجزا في وجه المترشح

متى كانت هناك معاهدة أو اتفاقیة دولیة  ،قائمة الخبراء التي تعدها المجلس القضائیة الجزائریة
و هذا  ة من الشروط المتطلبة في المترشح،تنص على إسقاط شرط الجنسی ،تربط بلاده بالجزائر

ازت بصفة مؤقتة مخالفة و التي أج ،من المرسوم السالف الذكر 13ما نصت علیه المادة 
عند وجود ظروف استثنائیة تبرر ذلك، و لكن ما یعاب على هذا  ،الشروط المتعلقة بالجنسیة

  .)1(النص هو عدم تحدیده لهذه الظروف الاستثنائیة

ولكونه  الجنسیة إلى كون دقة هذه المهنة یعود سبب اشتراط أن یكون المترشح جزائري        
یشارك في وظیفة عمومیة ذات سیادة وهي القضاء، و بالتالي فیه مساس بحقوق المتقاضین 

نظرا  ،حمایة العدالة التي أصبحت مرتبطة بالخبرة ارتباطا وثیقاهذا من جهة، ومن جهة أخرى 
  .)2(لعلمیة الجرائم في الوقت الحاضر

هي  هل :ن لنا الجنسیة المشترطةیولكن ما یعاب على المشرع الجزائري هو أنه لم یب        
كما أجاز المشرع الجزائري بصفة استثنائیة مخالفة هذا الشرط  الجنسیة الأصلیة أو المكتسبة،

في حالة وجود ظروف استثنائیة تبرره كحالة عدم وجود أشخاص جزائریین مؤهلین و غیر 
  .)3(مختصین

أو تأهیل مهني معین في الاختصاص الذي یطلب التسجیل  ن تكون له شهادة جامعیةأ/ 02
باعتبار أن الخبرة وسیلة إثبات مسائل فنیة مختلفة، فإنه وجب على المترشح لمهنة الخبیر  :فیه

                                                             
ل شهادة الماجستیر في قانون العقوبات و العلوم القانونیة خروف غانیة، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة، مذكرة لنی)    1

  . 32، ص 2008/2009جامعة قسنطینة، 
  .21مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص)    2

. 22المرجع السابق، ص )  3  
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الأسالیب التي یلجأ إلیها المجرمون أن یكون ملما بطرق البحث ووسائل ارتكاب الجرائم و كذا 
  .)1(یكون عالما بعلم التحقیق الفني الجنائي أن أي آثارهم؛لإخفاء 

بالتالي على المترشح أن یكون على قدر كاف من المعرفة العلمیة و النظریة على حد         
ة مؤهلات لمثل هذا المنصب دون أن یكون له أیفمن غیر المعقول أن یترشح شخص سواء، 

و إثبات هذه المؤهلات لا یكون إلاّ عن طریق تقدیم شهادة    في الاختصاص الذي یریده
       .)2(جامعیة أو شهادات تكوین أخرى تثبت اختصاصه في المجال الذي یرغب التسجیل فیه

       أن لا یكون قد تعرض لعقوبة نهائیة بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة  / 03
یشترط في المترشح لمهنة الخبیر و الذي قدم طلب التسجیل أن یكون حسن السمعة  :و الشرف

رتكابه جرائم مخلة بالشرف و السیرة، و أن لا یكون قد صدر ضده حكم نهائي بات بسبب ا
  .)3(إلخ...جریمتي الاغتصاب أو الزنا رتكابهمثل ا

بصدد مكافحة الجریمة بالأسلوب العلمي الحدیث و  بفرنساغیر أن الملفت للنظر أنه و       
بتنظیم إدارة المباحث الجنائیة تنظیما حدیثا بالرغم من كونه أحد  -فیدوك افرونسو –قام 

یجرم فیه اشتغال أي فرد یكون قد  1832المجرمین، الذي أصدر في هذه الإدارة قانون عام 
ادر إلى الأذهان سؤال وجیه لكون صدر ضده حكم قضائي جنائي، و على إثر هذه الواقعة یتب

و الشرف، و یتمثل  بالجرائم المخلة بالآداب العامةأن المشرع الجزائري لم یفصح عن المقصود 
هل یمكن لمرتكبي غیر تلك الجرائم قبولهم في جدول الخبراء؟ كالذي صدر : هذا السؤال في

  .)4(ضده حكما نهائیا لارتكابهم جرائم السیاسة و الصحافة

نحن نعلم أن الإفلاس هو  :أو التسویة القضائیة یكون قد تعرض للإفلاس أن لا /04
یعلن عنه بمقتضى حكم یؤدي إلى الموت  ،الوضعیة القانونیة لتاجر توقف عن الوفاء بدیونه

التجاري للمفلس و كذا تصفیة تجارته و بیع كل أمواله لأجل تسدید دیونه، أما التسویة القضائیة 
    بعد اتخاذ بعد الاحتیاطات الواجبة نحوه ،فتهدف إلى إعادة التاجر المدین على رأس تجارته

                                                             
  .33خروف غانیة، المرجع السابق، ص)   1

. 34المرجع السابق، ص )  2  
  .23بغدادي، المرجع السابق، ص  مولاي ملیاني)   3

  .35خروف غانیة، المرجع السابق، ص)     4



 

31 
 

س أو لم یقبل في التسویة یمنع علیه منعا و بالتالي فالشخص الذي تعرض إلى الحكم بالإفلا
  .)1(باتا الترشح لمهنة الخبیر

أن لا یكون ضابطا عمومیا وقع خلعه أو عزله أو محامیا شطب اسمه من نقابة  /05
المحامین، أو موظفا عزل بمقتضى إجراء تأدیبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب  العامة 

    عزل الموظف العمومي لا یكون إلا لأسباب خطیرة یكون ولا شك قد ارتكبها نّ إ :و الشرف
      و بالتالي إذا ما ترشح هذا الموظف المعزول فإنه یبقى دائما محلا للشك و عدم اطمئنان

  .    و انعدام ثقة إلیه و إلى تقریر خبرته

عند منعه من  حسنا فعل المشرعباعتبار أنّ عمل الخبیر متعلق بجهاز العدالة فإنه           
          وهو نفس المنع بالنسبة للمحامي المشطوب من نقابة المحامین الترشح لهذه المهنة،

ارتكب أخطاء مهنیة أو الموظف المعزول عن وظیفته، فالمحامي مثلا لا یكون شطبه إلا إذا 
ممارسة مهنة شریفة تسهر  كبیرة أو جرائم خطیرة، وبالتالي فهؤلاء تنعدم فیهم الثقة من أجل

  .)2(على السیر الحسن لجهاز العدالة

بمعنى أن لا یكون قد صدر ضده  :أن لا یكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة /06
  .قرار من المحكمة یمنعه من ممارسة هذه المهنة لسبب ما

أن یكون قد مارس المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن یتحصل على تأهیل  /07
 ترشح لمثل هذه المهنة، یستدعي أن یقدمإن ال :سنوات) 07(كافي لمدة لا تقل عن سبع

 ُ سنوات، لكون أن هذه المهنة ) 07(اولته للمهنة لمدة لا تقل عن سبع ها ما یثبت مز طالب
التأهیل من أجل ممارستها على أكمل وجه، فبلوغ درجة من الدهاء تستدعي القدر الكافي من 

العلمي و المرونة العقلیة لا یكتسبها الشخص إلاّ إذا كان متمرسا و مدركا لحجم المهمة المنوط 
  .)3(بحملها

   :أن تعتمده السلطة الوصیة على اختصاصه، أو یسجل في قائمة تعدها هذه السلطة /08
صدر ضد المترشح قرار من نقابة مهنیة بصفته عضوا فیها، تمنعه من و هذا معناه أن لا ی

                                                             
  .24، 23مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص ص )     1
  .23،24المرجع السابق، ص ص    )  2
  .34خروف غانیة، المرجع السابق، ص)    3
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الطبیب الذي یفشي السر المهني الخاص بمریضه یعد مرتكبا لجریمة : ممارسة المهنة مثلا
 90/17من قانون  )1(الفقرة الثانیة منها 206إفشاء السر المهني، و هذا حسب نص المادة 

المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها؛ و كذا المحامي الذي یرتكب جریمة داخل الجلسة و التي 
  .)2(یحق لنقابة المحامین منعه من ممارسة المهنة نهائیا

، فإنه منه) 04(وبالضبط المادة الرابعة  95/310وحسب المرسوم التنفیذي  إذن؛         
ن المترشح جزائریا، ولا بأس بغیر الجزائري عند الضرورة و أن یكون یكفي لتقدیم الطلب أن یكو 

حسن السیرة و السلوك و لیس له سوابق عدلیة، و أن یتوافر لدیه القدر الكافي من العلوم 
والمعارف النظریة و الخبرات العملیة؛ و أن لا یكون قد تم عزله من وظیفته السابقة حتى یكون 

  .)3(ورجل مساعد لجهاز العدالةأهلا لاكتساب صفة الخبیر 

 و الذي أسقطه  ،إضافة إلى كل هذه الشروط كان هناك شرط أخر ألا وهو شرط السّن      
 هذا ما استدرجنا إلى طرح تساؤل، و 95/310أو أغفله المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي 

ما هو السن القانوني لقبول الشخص للترشح لمهنة الخبیر علما أنّ مدة الكفاءة العملیة : و هو
  سنوات؟) 07(سبعالمطلوبة هي 

أمام صمت المشرع عن السّن الواجب توافرها في المترشح، فإنه لا یسعنا سوى الرجوع         
؛ فإذا  95/310إلى القواعد العامة و الأحكام القانونیة الأخرى المتضمنة في المرسوم التنفیذي 

كانت المادة الرابعة منه في فقرتها السابعة تنص على أن مدة الخبرة هي سبع سنوات هذا من 
لغ من العمر العامة فإنه لا یجوز تحلیف الیمین لمن لم یب أخرى فطبقا للقواعدمن جهة جهة؛ و 

؛ و إزاء صمت المشرع و في ظل المبادئ العامة یعتبر الشخص أهلا سنة) 18(ثمانیة عشر 
سنوات في الاختصاص الذي یرید التسجیل ) 07(لأداء مهمة الخبیر متى أثبت تأهله لمدة سبع

  .)4(فیه

                                                             
ه90/17من قانون  206نصت المادة )    1 القانوني، یكون الالتزام بكتمان السر المهني عاما و مطلقا في ماعدا الترخیص :" بأنّ

حالة انعدام رخصة المریض، الذي یكون بدوره حرا في كشف كل ما یتعلق بصحته، كما ینطبق السر المهني على حمایة 
  .الملفات الطبیة ماعدا حالة إصدار أمر قضائي بالتفتیش

  .25ص مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، )    2
  .35خروف غانیة، المرجع السابق، ص)    3
  .56خلوط میلود، المرجع السابق، ص)  4
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من المرسوم  )1(تطبیقا لنص المادة الثالثة :ط التسجیل الخاصة بالشخص المعنويشرو  /ثانیا
الشخص المعنوي من إمكانیة التسجیل لهذه  فإنّ المشرع الجزائري لم یستثن 95/310التنفیذي 

لهذا فإنه قد منح ة حكرا على الشخص الطبیعي فقط، و المهنة، حیث لم یدع هذه المسأل
علیها في المادة كلما توافرت فیه الشروط المنصوص  الترشحالشخص المعنوي حق 

  :من نفس المرسوم، و هذه الشروط هي) 05(الخامسة

       أن تتوفر في المسیرین الاجتماعیین الشروط المنصوص علیها في الفقرات الثالثة  :01
  .و الرابعة و الخامسة من المادة الرابعة السابق ذكرها

سنوات ) 05(یكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن خمس أن: 02
  .لاكتساب التأهیل الكافي في التخصص الذي یرغب التسجیل فیه

أن یكون له مقر رئیسي أو مؤسسة تقنیة تتماشى مع تخصصه في دائرة اختصاص : 03
  .المجلس القضائي

ل الشروط التي اشترطها المشرع للشخص استقراءا لنص المادة الخامسة یتبین لنا أن ك       
مستوحاة من الشروط المطلوبة لشخص الطبیعي، فقط الاختلاف یكمن في مدة  ،المعنوي

  .)2(التأهیل المطلوبة، إضافة إلى شرط أن یكون للشخص المعنوي مقر رئیسي

  :كیفیة التسجیل في قائمة الخبراء/ ثالثا

یعي علیها في المادة الرابعة بالنسبة للشخص الطب إذا ما توافرت الشروط المنصوص          
في المادة الخامسة بالنسبة للشخص المعنوي من المرسوم التنفیذي  و الشروط المنصوص علیها

    ؛ فإنّ المادة الثالثة من نفس المرسوم قد منحت لهم حق التسجیل في قوائم الخبراء95/310
، الذي یختار مقر إقامته م لدى المجلس القضائيو ذلك بتقدیم طلب التسجیل إلى النائب العا

                                                             
یجوز أن یسجل أي شخص طبیعي أو معنوي في إحدى قوائم الخبراء :" بأنّھ 95/310من المرسوم  03نصّت المادة  ) 1

  ." القضائیة متى استوفى الشروط المحددة في ھذا المرسوم
  .57المرجع السابق، صخلوط میلود، )   2
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وهذا ما نصت  الاختصاص الذي یرغب التسجیل فیه بدائرة اختصاصه مبینا في الطلب و بدقة
  .من نفس المرسوم )1(علیه صراحة المادة السادسة

بإجراء تحقیق إداري ثم یحول على  ، یقوم هذا الأخیرعد إیداع الملف لدى النائب العامب      
إثره الملف لرئیس المجلس القضائي، هذا الأخیر الذي یستدعي الجمعیة العامة للقضاة العاملین 
على مستواه، و كذا المحاكم التابعة له لإعداد قوائم الخبراء بحسب الاختصاص و ذلك في 

وزیر العدل لیوافق سل القوائم إلى ها تر دأجل شهرین على الأقل قبل نهایة السنة القضائیة؛ و بع
  .)2(95/310علیها و هذا حسب نص المادة الثامنة من المرسوم 

  كیفیة تعیین الخبیر و ندبه: ثانيالمطلب ال

بعد أن یسجل المترشح في قائمة الخبراء، فإنه بذلك یكتسب صفة الخبیر و یصبح مؤهلا       
        لممارسة مهنته، فبمجرد ما تعرض على القاضي قضیة فنیة یأمر القاضي بندب خبیر

التساؤل المطروح هو ما هي الجهة التي تقوم بندب خبیر؟ و هل كل خبراء القائمة معنیون  و
المطروحة، حتى  حل المسألةبرة؛ وما الحل في حالة عجز خبراء القائمة عن بإجراء نفس الخ

تقسیم هذا المطلب لفرعین نخصص الأول لكیفیة لهذه التساؤلات و أخرى إرتئینا  نجد أجوبة
  .طرق ندب الخبیرلتعیین الخبیر، أما الثاني نخصصه 

  كیفیة تعیین الخبیر القضائي: ولالفرع الأ 

من ق إ ج ج على قاضي التحقیق الاستعانة بأحد الخبراء عن  143أوجب نص المادة      
كل هذا بهدف  ،طریق ندبه من أجل إجراء معاینات و تحالیل و دراسة شخصیة المتهم

بهدف تمكین جهة الحكم من تطبیق  ،لجریمةلى أكبر قدر ممكن من أدلة إثبات االحصول ع
تحقیق هذا الهدف سنحاول من خلال هذا الفرع التعرف على  أجل و من ،)3(العقوبة المناسبة

  :ختیار الخبراء و كذا عددهم هذا كله كالأتيریقة اط

                                                             
یقدم طلب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیة إلى النائب العام لدى :" بأنه  95/310من المرسوم  06نصّت المادة  )  1

المجلس القضائي الذي یختار مقر إقامته بدائرة اختصاصه، یبین في الطلب بدقة الاختصاص أو الاختصاصات التي یطلب 
  ." التسجیل فیها

  .29، 28مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص ص )   2
و التوزیع،  ولى، دار الخلدونیة للنشرإبراهیم بلعلیات، أركان الجریمة و طرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الأ ) 3

  .298، ص 2007الجزائر، 
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یمكن لأي جهة قضائیة تتولى التحقیق أو تجلس للحكم عندما تعرض  :اختیار الخبراء /أولا
على طلب ناءً إما من تلقاء نفسها، و إما بأمامها مسألة ذات طابع فني، أن تأمر بندب خبیر، 

  .)1(النیابة أو الخصوم؛ و لكن مع الإشارة إلاّ أنه لا یجوز للنیابة أو الخصوم اختیار الخبراء

، فإن المشرع قد منح للجهة )2(إ ج ج في فقرتها الأولى ق144لنص المادة  استقراء     
أن المجالس، و إما  هالقضائیة خیارین اثنین و هما إما یختار الخبراء من الجدول الذي تعد

  :یختارهم من خارج الجدول وهذا ما سنبینه كالأتي

ق إ ج ج، فإن القاعدة العامة هي  144تطبیقا لنص المادة : اختیار الخبراء من الجدول/ 01
أن یختار الخبراء من الجدول الذي تعده  المجالس القضائیة، بعد استطلاع رأي النیابة العامة 

ولا  معین، حیث یعود الاختیار للقاضي الذي یصدر حكما بتعیینهم دون سواهدون التزام بترتیب 
، و لكن تكریسا للعدالة أعطى ) 85-84ص  01أنظر الملحق رقم ( دخل للأطراف في ذلك

الطعن في تقریر الخبرة التي یتوصل إلیها هؤلاء، أو مناقشة ما خلصوا إلیه من ب الحق لهم
 .)3(نتائج

السالف الذكر، في المرسوم التنفیذي  144یجد هذا المبدأ تطبیقه فیما عادا نص المادة        
في المادة الثانیة منه، و هذا نظرا لتوفر هؤلاء على الشروط الواجبة قانونا، مما  95/310

فالجزاءات التي فرضها  التي ینجزونها، زیادة على ذلك؛یجعل الأطراف یثقون في الخبرات 
  .)4(لدفعهم إلى انجاز مهمتهم على أحسن وجه هم في حالة الإخلال بواجبهم كاف یالقانون عل

على غرار المشرع الجزائري، فإن المشرع الفرنسي قد ألزم القاضي الجزائي باختیار       
الأشخاص الذین أدرجوا أسمائهم في اللوائح الوطنیة، وهذا على عكس المشرع الخبراء من 

قیید القاضي بأمور شكلیة مادام أن الإثبات في الأمور الجزائیة یعود إلى السوري الذي لم یشأ ت
ضمیر و قناعة القاضي، بشرط أن یكون الخبیر ذو كفاءة مهنیة عالیة؛ في حین أن المشرع 

                                                             
الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في القانون   ) 1

  .260، ص1998
ه 144نصّت المادة    ) 2 یختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة :" ق إ ج ج  بأنّ

  ."العامة
  .123، ص2007یع، الجزائر، محمود توفیق إسكندر، الخبرة القضائیة، دار هومة للنشر و التوز   ) 3
  .39خروف غانیة، المرجع السابق، ص )   4
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لمحكمة دون أن یقیدهم بجهة خاصة العماني ترك أمر تعیین الخبیر لعضو الإدعاء العام، أو ا
  .)1(لتعیین الخبیر منها

یتضح لنا من خلال المادة الثانیة من المرسوم  :اختیار الخبراء من خارج الجدول/ 02
في فقرتها الثالثة  أنّ  ق إ ج ج 144ومن نص المادة  في الفقرة الثانیة منها، 95/310التنفیذي

المشرع قد أجاز للجهة القضائیة تعیین خبیر لا یوجد اسمه في القوائم المعدة مسبقا و ذلك في 
حالة الضرورة، وذلك بعد استطلاع رأي النیابة، و یكون ذلك بموجب قرار مسبب و هذا عكس  

 .  )2(ما جاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

و هي المشرع في نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي السابق حالة ثالثة  لقد أورد    
 إمكانیة تعیین الخبراء المسجلین في القوائم، للممارسة مهام خارج اختصاص المجلس القضائي

  .)3(و ذلك لا یكون إلاّ استثناءا

و هذا راجع  كثیرا ما تكون قضیة الحال متشعبة تستدعي أكثر من خبیر، :عدد الخبراء/03
لخطورتها و تعمقها، فظهور المسائل الجدیدة في قضیة الحال و التي تستدعي التحلیل العلمي 

    مسایرة كل المسائل الفنیة ادر علىالفني، یجعل الخبیر الأول المعین مشتت الأفكار غیر ق
نه لقاضي ق إ ج ج فإ 147و الإلمام بها، و بالتالي في هذه الحالة، و تطبیقا لنص المادة 

  .)4(ر في قضیة واحدة؛ و ذلك حسب مقتضیات القضیةالتحقیق تعیین أكثر من خبی

فإن  الخبراء للسلطة التقدیریة للقاضيعلى عكس المشرع الجزائري، الذي ترك مسألة عدد      
من قانون الإثبات المصري قد حدد عدد الخبراء بواحد  135المشرع المصري في نص المادة 

فقط وذلك لعلة عدم إمكانیة الترجیح ) 02(أو ثلاثة؛ أین نفى أن یكون في القضیة خبیرین 
  .)5(بینهما في حال الاختلاف بین الخبرتین

                                                             
  .و ما یلیها 106محمد واصل، المرجع السابق، ص )   1
  .261أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص)   2
  .61خلوط میلود، المرجع السابق، ص )   3
  .182محمد حزیط، المرجع السابق، ص )   4
أدلة الإثبات و النفي في الدعوى الجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقض، منشأة المعارف الإسكندریة عبد الحكم فودة،   ) 5

  .225، ص2007مصر، 
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 التحقیق من تلقاء نفسه، أو بناءً  یكون أمر تعدد الخبراء صادرا إما من قاضي             
على طلب الخبیر الأول الذي قد یرى الاستنارة برأي خبراء فنیین في مسألة خارجة عن 

و هنا بإمكان القاضي تمكینهم من ذلك بمجرد  ،)88ص  04أنظر المرفق رقم ( اختصاصه
ه هؤلاء مع تقریر الخبیر دالقانونیة و یرفق التقریر الذي یعتصریح بأسمائهم مع حلف الیمین 

  .)1(الأساسي في القضیة

   لكي یصبح الخبیر معتمدا بصفة رسمیة كخبیر قضائي :أداء الخبیر للیمین القانونیة /ثانیا
و حتى یتمكن من الشروع في ممارسة مهامه بكل حریة و مصداقیة قانونیة، أوجب علیه 

ة في الجد وهذا  ول یمینا قانونیة أمام هذه الجهةالمشرع الجزائري أن یؤدي بمجرد قیده أول مرّ
   02أنظر الملحق رقم ( 95/310حسب ما ورد في نص المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي 

، حیث تكون صیغة الیمین فیها حسب ما جاء في نص ) 86/87ص  03قم و الملحق ر 
    أقسم باالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبیر على خیر وجه :"ق إ ج ج و مؤداها 145المادة 

و یؤدى الیمین بالنسبة للخبیر المقید  "و استقلال  ن أبدي رأیي بكل نزاهةو بكل إخلاص، و أ
  .)2(فلا ضرورة لتحلیفهم كل مرة في الجدول مرة واحدة،

إذا اختیر الخبیر من خارج الجدول، فإنه وجب علیه أن یؤدي الیمین السابق ذكرها أمام      
 145القاضي المعني في الجهة القضائیة، و ذلك قبل أداء المهام، و هذا ما أكدت علیه المادة 

جانب  إلى في فقرتها الثالثة أین ألزمت علیه التوقیع على محضر أداء الیمین ق إ ج ج
كأن یكون  ،القاضي المختص و الكاتب، وفي حال تعذر علیه أداء الیمین لقیام مانع لأي سبب

ق إ ج ج في فقرتها الرابعة فإن أداء  145الخبیر أبكم ففي هذه الحالة و عملا بنص المادة 
   .)3(بشرط أن یرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف الدعوى ،الیمین یكون كتابة

بالشخص وكذا كیفیته ق إ ج ج  145یتعلق أداء الیمین المنصوص علیه في المادة       
من یؤدي الیمین هل یؤدیها الممثل لكن الطبیعي دون المعنوي، الذي لم یشر إلیه المشرع و 

                                                             
  .228المرجع السابق، عبد الحكم فودة،     ) 1
  .45مقدادي كوروغلي، المرجع السابق، ص)  2
  . 124محمود توفیق إسكندر، المرجع السابق، ص)   3
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رجوع إلى المشرع الفرنسي نجد أن الیمین یؤدیها الب .ي له أم الخبراء العاملین لدیه؟القانون
  .)1(الخبراء التابعین و العاملین لدیه

لم یحدد المشرع الجزائري الظرف الزمني الذي یجب فیه أداء الیمین، إلا أن القضاء      
الحدیث طبق هذا الحكم بقدر كبیر من المرونة، حیث قضى بأنه لا داعي لتوقیع جزاء البطلان 

 .)2(ه في ظرف وجیز من تعیین الخبیر و قبل أیام من إیداع التقریررة متى حصل أداؤ الخبعلى 
و یعتبر أداء الیمین إجراء جوهري یتعلق بالنظام العام، یترتب عن إغفاله بطلان الحكم الذي 

  .)3(یبنى على تقریر ذاك الخبیر، و بالتالي لا یجوز الاتفاق على مخالفته

  طریقة ندب الخبیر: الثاني الفرع

ق إ ج ج لقاضي التحقیق  143لقد أعطى المشرع الجزائري بموجب نص المادة           
على  ة، و ذلك من تلقاء نفسه، أو بناءً سلطة ندب الخبیر في القضایا التي تستوجب دراسة فنی

فإذا رأى  ،الطلبلى القاضي لزاما الفصل في ذاك ، و یكون عطلب النیابة العامة أو الخصوم
ه لا موجب للاستجابة لطلب كان علیه أن یصدر في ذلك أمرا مسببا بالرفض في  القاضي أنّ

  .)4(یوم من تقدیم الطلب له 30أجل 

إخطار  هفي حالة مرور هذه المدة دون أن یبث القاضي في الطلب، جاز لمقدم          
التحقیق للبث في الطلب  قاضيالممنوح لأیام من انتهاء الأجل  10غرفة الاتهام بذلك في أجل 

و ذلك بقرار  یوم من إخطارها 30یوم، وعلى غرفة الاتهام الفصل في الأمر خلال  30و هي 
غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن؛ بمعنى أن مدة الفصل النهائي في مسألة تعیین الخبیر 

یوم كاملة، الأمر الذي قد یؤدي إلى فوات  70الخصوم هي مدة  رفمن عدمه المقدم من ط
 .)5(الأوان عن دواعي طلب هذه الخبرة

  
                                                             

  .266المرجع السابق، ص نجیمي جمال، )   1
  .53بطاهر تواتي، المرجع السابق، ص)   2
  .52المرجع السابق، ص)   3
  .181محمد حزیط، المرجع السابق، ص)   4
ه 143نصّت المادة   ) 5 و یكون قرارها غیر قابل لأي .....و إذا لم یبث القاضي في الأجل المذكور :" ......ق إ ج ج بأنّ

  "طعن
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  إعداد تقریر الخبرة: مطلب الثالثال

بمجرد ما یتلقى الخبیر أمر تعیینه یباشر مهامه، و یحاول أثناء تأدیته لمهامه هذه         
احترام الطلبات المحددة من قبل القاضي دون أن یخرج عما أمره به، كما علیه أن یراعي 

طلبت منه، و یراعي الدقة و الضمیر و یقف بنفسه على كل الأمور التي الآجال المحددة له، 
یاد عملا بالیمین التي أداها، و عندما ینتهي من عمله یقوم بتحریر تقریر الحي، و كذا الح

  .و إلاّ تعرض للاستبعاد لوبة منهیقدمه إلى الجهة المختصة في الآجال المط

هو شكل التقریر الذي یقدمه الخبیر؟ و ما هي  ما: هذا ما یطرح أمامنا التساؤل الأتي         
فیها ذلك؟ و حتى نجد أجوبة لأسئلتنا هذه قسمنا هذا المطلب  مشتملاته؟ و ماهي المدة الواجب

یداع لإمشتملات الخبرة، في حین نخصص الفرع الثاني في الفرع الأول إلى فرعین نتناول 
  .تقریر الخبرة و تبلیغه

  شتملات تقریر الخبرةم: الفرع الأول

و حتى و إن كان تقریر الخبرة القضائیة بمثابة الطور النهائي و الختامي لعمل الخبیر،  یعد   
الخبراء أثناء مجریات الخبرة على صلة و اتصال دائم مع الجهة القضائیة بكل ما یستدعي 

و نهائیة عن  النظر فیه، إلا أن ذلك لیس من شأنه أن یغني الخبراء عن تقدیم حوصلة شاملة
  .)1(أعمالهم

المحددة  الآجالفي ذلك من أعماله الفنیة محترما  الانتهاءوجب على الخبیر بمجرد           
الإستعاب ات واضحة و مختصرة و یسیرة الفهم و إنجاز تقریر یحرر بعبار  ،في قرار الندب

في استعمال العبارات التقنیة جدا التي تجعله یبقى غامضا یتضمن خلاصة  الإطناببعیدا عن 
و كذا النتائج التي توصل إلیها مجیبا عن أسئلة  ،وافیة على جمیع العملیات التي قام بها

  :و هذا ما سنتطرق إلیه كالأتي ،)2(القاضي و مبدیا في الأخیر رأیه في الموضوع

                                                             
  .79تواتي، المرجع السابق، ص  بطاهر)   1
  .238ص 2010عمارة فوزي، قاضي التحقیق، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه العلوم، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة،    ) 2
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ذلك المحرر الذي یتضمن تقریرا مفصلا :" هتقریر الخبرة بأنّ ف یعرّ  :تعریف تقریر الخبرة /أولا
و النتائج التي توصل إلیها هو شخصیا  ،یشتمل على وصف كل ما قام به الخبیر من أعمال

  :ویتمیز تقریر الخبرة بشروط هي ،"مهمة الموكلة إلیه من طرف القضاءخلال قیامه بال

     تكون الخبرة بناءا على قرار ندب من طرف القضاء أن.  
 أن یتقید الخبیر بالمهمة الموكلة إلیه.  
  وضوحأن یتضمن التقریر تقریرا مفصلا یصف أعمال الخبرة بدقة و.  
 أن یكون التقریر كتابة و موقع علیه من طرف الخبیر و یختمه برأیه الفني.  
     1(القضائیة التي أمرت به مقابل محضر إیداعإیداع التقریر لدى كتابة ضبط الجهة(.  

عكس الخبرة في المواد المدنیة، التي یمكن التي أن یكون تقریرها  :شكل تقریر الخبرة /ثانیا
ذا ما نستشفه من خلال نص هكتابیا، أو یدلى به شفاهة، فإن تقریر الخبرة الجزائیة یرد كتابة و 

في الفقرة الثانیة منها، و ذلك من خلال العبارات المستعملة فیها  ق إ ج ج 153المادة 
، والتي تنفي أن یرد التقریر شفاهة، و رغم صراحة هذا النص بلزوم "یوقع علیها" ، "یحرر"

  .)2(تقریر الخبرة كتابة إلا أن البعض یرى جواز وروده شفاهة ورود

حسنا فعل المشرع عندما أوجب أن یرد تقریر الخبرة كتابة، لأنه أكثر وضوحا و درءا     
للأخطاء البشریة و أهمها النسیان و الخطأ، و مع ذلك فالمسائل التي لا تحتاج إلى أبحاث 

یكون فیها إبداء الآراء شفاهة أفضل لما فیه من  ،مخبریة أو تجارب فنیة و عملیات حسابیة
  .)3(اءات ومدة التقاضياختصار للإجر 

  قریر الخبرةرغم أن المشرع لم یتدخل لتحدید شكل و مضمون ت: مضمون تقریر الخبرة /ثالثا
عند تحریره، إلا أن هذا الأمر عائد إلى الخبیر نفسه حیث یضع  إتباعهاأو لتحدید خطة یجب 

  .)4(في حسبانه أن یكون التقریر واضحا

                                                             
مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الثاني، أدلة الإثبات الجنائي، الكتاب ألأول، الاعتراف و   ) 1

  .276، ص2003الطبعة الرابعة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، المحررات، 
  .90خلوط میلود، المرجع السابق، ص  ) 2
  .91المرجع السابق، ص ) 3
  .146سایكي وزنة، المرجع السابق، ص)   4
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حریر التقریر إلا أنه یجب أن یتضمن و إن كان المشرع لم ینص على شكل خاص بت حتى  
  :المعلومات الآتیة

وتحتوي على جمیع الإجراءات، هویة الخبیر، الجهة القضائیة، تاریخ  :الدیباجة -
  .الإخطار، ساعة ومكان العملیات، إعادة كتابة المهمة المسندة للخبیر

  .)1(یتم فیها عرض تاریخي للوقائع و سوابقها :عرض الوقائع -
و یتضمن عرض الوقائع و الظروف التي تشكل وجوبا أساسیا للنتائج و في  :الوصف -

و إیجاز هذا الجزء یتطرق الخبیر إلى بیان الأعمال التي باشرها كما علیه إثبات و بدقة 
  .)2(دمستندات و مذكرات و سماع الشهو  أقوال الخصوم وما توصل إلیه من

وهي أهم جزء في الخبرة أین سیقارن فیه الخبرة و یطابق بین مختلف  :المناقشة -
   .المعاینات مع تبیان ما یمكن الأخذ به و ما یجب استبعاده

و تشمل النتائج المنطقیة للوقائع الموضوعیة و المناقشة و التي یتعین  :النتائج و الرأي -
من الناحیة النظریة أن تجیب على كافة المسائل المطروحة، وفي الأخیر یجب أن یكون 

و أن لا تكون لدى الخبیر أفكار مسبقة و أن یقدم الإجابة  ،التقریر واضح و مسبب
  .)3(على تساؤلات القاضي

 یجب أن یتضمن تاریخ إجراء الخبرة، و توقیع الخبیر الذي أجراها :یعالتاریخ والتوق -
  .)4(حتى یكون للتقریر الصفة الرسمیة و كذا القیمة القانونیة

لم یحدد المشرع المهلة اللازم فیها إجراء الخبرة، و إنما عهد بذلك إلى  :مدة الخبرة/ رابعا
أین منح لقاضي  ،ق إ ج ج 148قاضي التحقیق، و ذلك في الفقرة الأولى من نص المادة 

 التحقیق  واجب تحدید مدة إنجاز الخبرة في أمر ندب الخبیر؛ و لم یحددها بأجل معین بل
یمكن لقاضي تمدیدها  ،في حالة ما إذا كانت المهلة غیر كافیةذلك لسلطته التقدیریة؛ و  یرجع

  .)89ص  05أنظر الملحق رقم(  )5(بطلب من الخبیر وذلك بأمر مسبب

                                                             
  .47مقدادي كوروغلي، المرجع السابق، ص)   1
  .804عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص)    2
  .48مقدادي كوروغلي، المرجع السابق،ص)   3
  .147سایكي وزنة، المرجع السابق، ص)   4
  .112، 111، ص ص 2008أحسن بوسقیعة، التحقیق الجنائي، الطبعة العاشرة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، )   5
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  إیداع تقریر الخبرة و تبلیغه: نيالفرع الثا

لقد ألزم المشرع الخبیر عندما ینهي أعماله أن یعد تقریرا مفصلا بذلك، و یشترط أن یكون     
التقریر واضحا و وافیا لكل النقاط التي كلف بدراستها، و الشيء الأكید أن هذا التقریر سیكون 

قریر إلى تبمثابة مفتاح لحل لغز الجریمة المرتكبة، و السؤال المطروح هو كیف یصل هذا ال
  قاضي الفاصل في الموضوع وكذا الأطراف؟ وهل یمكن إبداء ملاحظات بشأنه؟ ال

بعد انتهاء الخبیر من أعمال الخبرة، فإنه یحرر تقریرا بذلك یصف : إیداع تقریر الخبرة/ أولا
فیه ما قام به شخصیا من أعمال و نتائجها، و بعدها یودع الخبیر تقریره لدى كتابة ضبط 

و یثبت إیداع  حراز و الوثائق أو ما تبقى منها،أمرت بالخبرة، وكذا الأالجهة القضائیة التي 
م فیها المشرع التي نظّ  ،)1(ق إ ج ج 153الخبرة بمحضر و هذا حسب ما ورد في نص المادة 

عملیة إیداع تقریر الخبرة، و تجدر الإشارة في الأخیر إلى أن الخبیر ملزم بالمحافظة على 
  .)2(السر المهني

بعد أن یقوم الخبیر بإیداع تقریر  :للأطراف و إبداء ملاحظاتهم حوله تبلیغ تقریر الخبرة/ ثانیا
الخبرة لدى كتابة ضبط الجهة القضائیة التي أمرت بها، یقوم القاضي باستدعاء كل من یعنیه 

من أجل أن یحیطهم علما بما انتهى إلیه التقریر من نتائج و هذا حسب  ،الأمر من الأطراف
 105في فقرتها الأولى، وذلك مع وجوب مراعاة أحكام المادتین  ق إ ج ج 154دة نص الما

    و التي تنصان على أن تبلیغ نتائج الخبرة إلى المتهم  ،و ذلك تحت طائلة البطلان 106و
و الطرف المدني یكون بحضور محامیهم بعد استدعائهم قانونا ما لم یتنازلوا صراحة عن 

  .)3(ذلك
وجب استدعاء محامي الأطراف و تمكینه من ملف أبقصد حمایة حقوق الدفاع، فإن القانون    

ساعة من مثوله على الأقل، و من خلاله یتمكن من الاطلاع على تقریر  24الإجراءات خلال 
الخبرة بكل محتویاته، ثم یقوم بتمكین الأطراف من معرفة ما خلص إلیه الخبیر، الأمر الذي 

  .)4(داء ملاحظاتهم عنها أو تقدیم طلباتهم بواسطة محامیهمیسمح لهم بإب

                                                             
ه 153تنّص المادة )   ...."كاتب الجهة القضائیة التي أمرت بالخبرة لدى... و یودع التقریر و الأحراز :"...ق إ ج ج بأنّ 1  

  .264أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص)  2
  .186محمد حزیط، المرجع السابق، ص)   3
  .94خلوط میلود، المرجع السابق، ص)  4
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أن المشرع لم یحدد المدة المحددة  ،)1(ق إ ج ج 154یتضح لنا من خلال نص المادة     
و الطلبات، بل ترك تلك المسألة لسلطة القاضي التقدیریة؛ كما الواجب فیها إبداء الملاحظات 

في حین حصر الطلبات في أعمال  ،مصطلح الملاحظاتأن المشرع لم یحدد لنا المقصود من 
  .)2(الخبرة التكمیلیة و المضادة

أما إذا رفض القاضي طلب الأطراف تعین علیه أن یصدر أمرا مسببا بالرفض في أجل      
فإن المشرع قد  ،)3(ق إ ج ج 172یوم من تاریخ استلامه الطلب، و تطبیقا لنص المادة  30

   أیام من تاریخ التبلیغ) 03(أعطى المتهم و محامیه حق استئناف أمر الرفض في أجل ثلاثة 
مدة الإخطار ف ،للاستئنافما یشار إلیه هو أن المشرع لم یحدد طبیعة الإخطار بالنسبة و لكن 

ومن  172أیام حسب المادة ) 03(في حین هي ثلاثة  154حسب المادة أیام ) 10(هي عشرة 
تسري من یوم تبلیغها ویكون قرارها  ،یوم للفصل في الطلب 30ثم تملك غرفة الاتهام مهلة 

غیر قابل لأي طعن، وما یمكن ملاحظته هو أن القانون لم یخول للطرف المدني أو محامیه 
           .)4(حق الاستئناف

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
".خبرة مضادة................على قاضي التحقیق أن یستدعي من یعنیهم الأمر:"قضت بأنه 01ف/ق إ ج ج  154المادة  (1  

  .95المرجع السابق، ص خلوط میلود، )  2
...."أیام من تبلیغ الأمر 3في ظرف ............و یرفع الإستئناف بعریضة ...:"هأنّ بق إ ج ج  172المادة نّص ت)     3  

  .186،187محمد حزیط، المرجع السابق، ص ص ) 4



 

44 
 

  :خلاصة الفصل الأول
نصل في نهایة الفصل الأول إلى أن المشرع لم یعرف لنا الخبرة القضائیة، واكتفى        
الفقه و إن اختلف في المصطلحات إلا أنه اتفق في ذلك في حین تولى  أحكامهابتنظیم 
تحتاج إلى  ،فنیةاعتبر الخبرة وسیلة إثبات فنیة یستعین بها القاضي لتقدیر مسائل  أینالمعنى، 

  .ایة علمیة، لا تتوافر لدى القاضي بحكم تكوینه القانونيمعرفة فنیة و در 

الخبرة هي قضائیة بطبیعتها تصنع على ید المحكمة، و هي فنیة لكونها تتعلق         
  . ةیة یلجأ إلیها القاضي عند الضرور بالمسائل الفنیة لا القانونیة، واختیاریة لا إجبار 

الخبرة بكل مجالات الحیاة و تتنوع بتنوعها، و هي متمیزة عن كافة وسائل  تتعلق        
الإثبات الأخرى، فهي لیست جزءا من الشهادة التي تعتمد على الشخص الشاهد، وهي مغایرة 

  .للمعاینة التي تتم عن طریق المحكمة دون اشتراط قیام واقعة تتصل بعلم أو فن تخصصي

مختص للجهة القضائیة، و ذلك من أجل إجراء التعیین الخبیر منح المشرع سلطة  لقد       
، وذلك حتى یتسنى له اكتسابهاالخبرة، و لكن ذلك لا یكون إلا وفق شروط و قواعد وجب 

و یودعه لدى كتابة ضبط  ه،منها في الأخیر بتقریر یعد ممارسة إجراءات الخبرة التي ینتهي
عن كل أسئلة  النقاط المراد تحلیلها، و كذا مجیبا المحكمة، و التي تشترط أن یكون شاملا لكل

   .   و استفسارات القاضي
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  :الفصل الثاني

  حجیة الخبرة القضائیة في مواجهة مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي
عندما ینهي الخبیر القضائي المعیّن من طرف الجهة القضائیة، كل أعماله المتعلقة           

بإجراء الخبرة، فإنه یعد لذلك تقریرا شاملا و كاملا و مجیبا لكل التساؤلات التي طرحها 
  .و التي ینتظر أجوبة عنها تكون دقیقة و منطقیة ،القاضي

یكون تقریر الخبرة القضائیة الذي یودعه الخبیر القضائي لدى كتابة ضبط الجهة       
بمثابة تتویج و قمة هرم الخبرة القضائیة، والذي وجب أن یتضمن نتائج أعمال  ،القضائیة

عها و تحلیلها، كما یجب أن یكون رأیه المسألة المكلف بإتباالخبیر القضائي، و كذا رأیه في 
  .حیادیا، بعیدا عن أي انحیاز لأي طرف من أطراف الخصومة

یقوم القاضي الجنائي بفحص تقریر الخبیر القضائي، لمعرفة ما إذا كان مستوفیا لجمیع      
  .الإجراءات القانونیة المنصوص علیها قانونا، و كذا فحص مدى صحة التقریر

التقریر الذي یعده الخبیر القضائي بمثابة لبّ و فحوى الخبرة القضائیة، و بالتالي یعتبر       
فهو دلیل من أدلة الإثبات الجنائي، ووسیلة قانونیة أقرها القانون للكشف عن الحقیقة و بالتالي 
 عندما یوضع التقریر بین أیدي القاضي فالمفروض أن یتعامل معه كدلیل إثبات قانوني جنائي

  .تقریر عادي أو استشارة نسبیة دون أن یولي لها أیة أهمیةمجرد  و لیس

تكون فیها  القضاء من قضیة لأخرى، فهناك قضایاتختلف القضایا التي تعرض على      
أي من شهادة و اعتراف وخبرة، وهنا نتساءل عن حجیة الخبرة مع  ،الأدلة متوافرة بكل أنواعها

بتقریر الخبرة أم أنه یبني حكمه على أساس الأدلة لقاضي تساند الأدلة الأخرى، و هل یأخذ ا
 .ذو أهمیة بالنسبة للقضیة تحتى و إن كان ،الأخرى تاركا تقریر الخبرة جانبا

في حین أن هناك قضایا أخرى تنعدم فیها الأدلة و لا یكون بین أیدي القاضي إلا تقریر        
قد یستند علیه القاضي، وبالرغم من هذا فإنه  الخبرة الذي أعده الخبیر، و لا وجود لدلیل أخر

 .، و إعطاء حكم في الموضوعملزم بالفصل في النزاع المطروح أمامه
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هذه الحالة نتساءل عن ردة فعل القاضي، هل یأخذ بما جاء في التقریر كما هو  في       
 بغض النظر عن ملابسات القضیة؟ أم أنه یأخذ بجزء من التقریر و یتغاضى عن الجزء الأخر

و یتخلى عن  و الإشكال المطروح هو على أي الأساس یختار جزء بحسب ما یخدم منطقه،
شرع الجزائري لیبین منهجا للقاضي في كیفیة الأخذ بتقریر دخل الم، و هل ت؟الجزء الأخر

  أم أنه قد ترك ذلك للسلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي؟ ،الخبرة

ن القاضي قانوني لا علمي، فإن هذا قد یجعله لا یفهم یعلى ذلك، و باعتبار تكو علاوة       
ه قد ستعملها الخبالتي االعبارات  لا یقتنع بما جاء فیها، في هذه یر في تقریر الخبرة، كما أنّ

ه الة هل یرفض القاضي الأخذ بكل ما جاء في الالح تقریر، فقط لأنه لا یفهم عباراته، أم أنّ
و بالتالي نتساءل عن مدى حجیة تقریر الخبرة و هل  سیعتمده رغم عدم فهمه لتقریر الخبرة ؟

  یر الخبرة؟للقاضي أن یدفع ببطلان تقر 

مسألة سنحاول من خلال هذا الفصل التعرف على مدى حجیة تقریر الخبرة القضائیة في      
 :ل السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، و ذلك من خلال مبحثینالإثبات الجنائي، وذلك في ظ

رة حجیة الخبرة القضائیة، أما المبحث الثاني سنخصصه لحجیة الخب: نتناول في المبحث الأول
  .السلطة التقدیریة للقاضي ظل القضائیة في

  حجیة الخبرة القضائیة:المبحث الأول

باقي الأدلة  ت الجنائیة، ولها من الحجیة ما لدىتعد الخبرة القضائیة دلیل من أدلة الإثبا     
الأخرى من الحجیة، فكلها منصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، و لقد اتفق الفقهاء 

و إن اختلفوا في استعمالهم  حول إعطاء معنى واحد للخبرة القضائیة ،فیما سبق ذكره
للمصطلحات، فهل هذا الاتفاق هو نفسه الاتفاق حول حجیتها أم أنّ هناك اختلاف، بمعنى 

  ف ینظر كل من الفقه والقضاء إلى حجیة الخبرة القضائیة؟كی

تربط الخبیر المكلف بإنجاز تقریر الخبرة علاقة تكاملیة بالخبراء المساعدین، و ذلك بهدف     
ل عن نوع العلاقة التي تربط القاضي الجنائي تساؤ یدفعنا للإنجاز تقریر شامل وكامل، هذا ما 

  .بالخبیر القضائي
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قد تدفع  ،خبیر القضائي في بعض الأحیان و أثناء إنجازه للتقریر مخالفاتیرتكب ال    
هي حالات بطلان الخبرة  ماف، لحكم ببطلان تقریر الخبرة المجراةبالقاضي الجنائي إلى ا

  القضائیة؟

على موقف الفقه و القضاء من تقریر الخبرة القضائیة، و كذا العلاقة  حتى نتعرف     
تقسیم  إرتئینا ،القاضي الجنائي، و كذا حالات بطلان الخبرة ر القضائي والموجودة بین الخبی

هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، نتناول في المطلب الأول الآراء الفقهیة حول حجیة الخبرة 
القضائیة، في حین خصصنا المطلب الثاني لرأي القضاء من حجیة الخبرة و علاقة القاضي 

  .الجنائي بالخبیر القضائي، أما المطلب الثالث فسندرس فیه حالات بطلان الخبرة القضائیة

  الآراء الفقهیة حول حجیة الخبرة القضائیة: الأول المطلب

حجیة الخبرة القضائیة، و كذا محتوى التقریر الذي یعده الخبیر حول لقد ثار جدل فقهي        
القاضي  ینادي بضرورة أن یأخذ ،القضائي، فظهر هناك فریقین اتجاه مؤید للحجیة الخبرة

عدم حجیة الخبرة كما هو، و اتجاه أخر معارض یرى  الخبرة تقریرالجنائي بكل ما جاء في 
وینادي بكون القاضي هو السلطة وبالتالي له أن یأخذ من التقریر ما یشاء و یطرح  ،القضائیة

 .منه ما یشاء

حاول أن یأخذ محل وسط من مسألة  ،النزاع بینهما ظهر اتجاه ثالث توفیقي لفضّ       
تجاه على حدا وما تبناه فإننا سنقسم هذا المطلب إلى الحجیة، وحتى یتضح لدینا موقف كل ا

في حین سنخصص  الرأي القائل بحجیة الخبرة القضائیة،: نتناول في الفرع الأول ،ثلاث فروع
الفرع الثاني للرأي الرافض للحجیة الخبرة القضائیة، أما الفرع الثالث سنتناول فیه الرأي التوفیقي 

  .لحجیة الخبرة القضائیة

 أي القائل بحجیة الخبرة القضائیةالر : الأولالفرع 

النتائج التي بیذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بضرورة أن یأخذ القاضي الجنائي      
لكون  مدى صحتها ما هي، دون أن یغیرها أو یطعن فيتوصل إلیها الخبیر في تقریر خبرته ك
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علمیة فنیة بحتة، و من أنصار هذا أن هذه النتائج تخرج عن إطار تكوینه باعتبارها نتائج 
  .الاتجاه نجد مفكري المدرسة الوضعیة الذین یعتبرون الخبیر بمثابة قاضي الواقع

مقولة " علم الاجتماع"في كتاب له بعنوان " أنریكو فیري"قال في هذا الشأن المفكرقد        
القاضي في موضوع فني نطلب أن تكون الخبرة ملزمة للقاضي لأن الخبیر أكفأ من " فحواها 

أبرز الأسباب التي دفعت أنصار المدرسة الوضعیة  إلى المطالبة  من ، و لعل هذا"بحت
  .)1(حلفین الشعبیین بالمحلفین العلماءمباستبدال ال

و هذا في قرار لها تندد  ،أیضا نجد محكمة التمییز العثمانیةمن أنصار هذا الاتجاه         
و إنما هو  ،تماما لما یدلي به الشاهد في شهادته الخبیر في تقریره مخالفیصل إلیه فیه أنّ ما 

لأن القاضي عندما یستعین بالخبیر في إجراء الخبرة فإنه یستعین به في  ،من قبیل الحكم
  .مسائل فنیة تخرج عن تكوینه المعرفي و العلمي على حد سواء

و یجعله مدركا و على درایة بأمور  فالقاضي یستعین بالخبیر حتى یعلمه مالا یعلمه       
كان یجهلها، فالقاضي القانوني لا یستطیع أن یناقش الخبیر العلمي في المسائل العلمیة و عن 

و لهذا فهو ملزم بالأخذ بما جاء في التقریر فلهذا الأخیر كامل  ،ستخلاصه للأفكاركیفیة ا
و أن یحكم بما  ،فلیس للقاضي أن یرفض الأخذ بتقریر الخبرة ،الحجیة المطلقة على القاضي

  .)2(یخالف ما جاء فیه مستندا في حكمه ذاك على رأیه الشخصي و قناعته ووجدانه

الذي یرى بأن الدلیل  ،من أنصار هذا الاتجاه أیضا نجد الدكتور محمد محي الدین عوض     
مثلا هو دلیل وجوبي ملزم للقاضي بالأخذ الذي یتوصل إلیه الخبیر في مسألة أخذ البصمات 

أو أن یسانده بأدلة أخرى  ،و له الحجیة المطلقة و لا یمكن للقاضي أن یقول بخلاف ذلك ،به
  .فسه لا یحتاج إلى ربط بأدلة أخرىلكونه دلیل ناطق بن

 بأنّ شدة المبدأ القائل انتقد و بالذي " جارو"سار علیه الفقیه الذي هو نفسه الاتجاه      
أو أن القاضي خبیر الخبراء و حجیته في ذلك هي أن الخبیر ومن  الأعلى،القاضي هو الخبیر 

ن قناعته، فالقاضي بما أنه في یله تكو الناحیة العملیة هو الذي یوجه القاضي حتى یتسنى 
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عبثا  ضائیة و تعیین الخبیر بأمر منه و بإرادته،  فهذا لیسن یلجأ إلى الخبرة القالبدایة اختار أ
  .و إنما لسد عجزه العلمي، ولإیجاد حلول لمسائل فنیة تخرج عن درایته و عن دائرة اختصاصه

أنهى الخبیر القضائي أعماله بتقریر أعده بشأن المسائل الفنیة، فإنه من الصعب  عندما        
على القاضي التنصل عما جاء به الخبیر في تقریره، فسلطة القاضي الجنائي تبقى سلطة 

و بالتالي  نظریة في حین أن الواقع العملي یوضح لنا أن القاضي ملزم بالأخذ بتقاریر الخبراء
  .)1(یؤكد أنصار هذا الاتجاه على حجیة تقاریر الخبراء بالنسبة للقاضي الجنائي

لعل ما جعل أنصار هذا الاتجاه یؤكدون على موقفهم هذا من حجیة تقریر الخبرة            
إلى القول بأن نظام الأدلة العلمیة هو النظام هو اتجاه البعض  ،الجنائيأمام القاضي 

المستقبلي أین سیكون للخبیر مكانة في القضاء، و هذا لما یلعبه من دور فعال في إزالة 
الغموض، و فك شفرات الجریمة التي یعجز علیها القاضي، هذا ما دفع ببعض الفقهاء 

ن إلى المطالبة بإعطاء تقریر الخبرة حجیة أكبر من الحجیة الایطالیین و كذا الفقهاء المصریی
  .)2(الممنوحة للأدلة الأخرى

هكذا فأنصار الاتجاه المؤید لحجیة الخبرة القضائیة یطالبون بالحجیة المطلقة لتقریر       
باستبعادها من نطاق الخبرة القضائیة لكونها  او ینادون ،الخبیر أمام السلطة التقدیریة للقاضي

القاضي و تكوینه، بمعنى أنه من لا یعرف و لا یملك الثقافة  نطاقمسائل تخرج عن تعالج 
لا یملك حق السلطة في الأخذ بها من عدمها، و بالتالي فأنصار  ،العلمیة في المسائل الفنیة

بر ولیس مخیر في الأخذ بتقریر الخبرة كما هذا الاتجاه یرون أن القاضي في المسائل الفنیة مج
  .هو دون أن یستعمل القاضي فیه سلطته التقدیریة

  أي الرافض لحجیة الخبرة القضائیةلر ا: الفرع الثاني

بأن القاضي هو الخبیر : یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تمجید و تكریس المبدأ القائل     
الأعلى، و أنه خبیر الخبراء، و لقد انتهج هذا الاتجاه أغلب فقهاء القانون، و هم یسلمون 
بحریة القاضي في تقدیر أدلة الدعوى المعروضة و تحلیلها، ومن بینها تقریر الخبرة الذي یعده 
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یف التي توصل إلیها الخبیر، و یض نتائجالو تحلیل  فالقاضي قادر على تمحیص بیر،الخ
أنه إذا كان عمل الخبیر قد اقترب من طبیعة عمل القاضي، بحیث أن  ،أنصار هذا الاتجاه

إلا أن تقریر الخبرة  ،بشأن الوقائع محل البحث یقوم الخبیر بإعداد تقریره بكل حیاده و شفافیة
ر إلى القاضي ستشارة فنیة یقدمها الخبیا الاتجاه لا یعدو أن یكون مجرد ار هذهذا عند أنصا

 .ما إذا لم یقتنع فله أن یستبعدهاها أب أن یأخذبما فیها قتنع ولهذا الأخیر إذا ا

رقى إلى عمل القاضي ا تإلاّ أن هذا لا یجعله ،بمعنى أنه مهما تمیزت أعمال الخبیر       
و بالتالي فلا  ،النزاع وهو صاحب الحكم الأخیر في القضیة المطروحةالذي یبقى یفصل في 

  .)1(حجیة لتقریر الخبرة القضائیة على إرادة القاضي الجنائي

یستند أنصار هذا الاتجاه على حجج لتأكید موقفهم هذا و الدفاع عن ما تبنوه، بحیث           
      یؤكدون أن الواقع العملي یظهر أن الخبیر القضائي یمارس مهامه تحت إشراف القاضي
نه و رقابته، هذا الأخیر الذي إذا لمس أي تهاون أو تردد من قبل الخبیر، فإن هذا الوضع یمكّ 

و یضیف  أخر مساعد إلى جانب الخبیر الأولالخبیر بخبیر أخر أو تعیین خبیر  من استبدال
ه مادام أن القاضي یحق له اللجوء لأي وسیلة إثبات تمكنه من أنصار هذا الاتجاه القول أنّ 

   كد على أن تقریر الخبرة لیس بحكم إلیه، فإن هذا یؤ  تقاریر الفنیة التي تقدمإلى ال الاطمئنان
  .)2(فلیس له الحجیة المطلقةو بالتالي 

    الخبرة عدسة مكبرة للأشیاء :" توصل أنصار هذا الاتجاه إلى خلاصة مفادها أن لقد      
و القاضي وحده من له القدرة الصالحة التي تمكنه بكل حریة من فحص الصورة التي یراها 

على هذا فإن الخبرة القضائیة هي  ، و بناءً "سة ووحده من یحكم إن كانت صحیحةعبر العد
كغیرها من أدلة الإثبات و بالتالي فالخبرة لا تفوقها حجیة، فهي كلها تخضع للسلطة التقدیریة 
للقاضي، كما استند أنصار هذا الاتجاه إلى أن القول بحجیة الخبرة القضائیة و إلزامیتها بالنسبة 

دأ القائل بأنّ للقاضي الجنائي سلطة تقدیر و المب ،للقاضي الفاصل في النزاع یجعلها تتناقض

                                                             
  .123خروف غانیة، المرجع السابق، ص)  1
  .68خلوط میلود، المرجع السابق، ص)  2



51 
 

التي ترفض بطبیعتها أن  ،الأدلة و التي تبنى على أساس القناعة القضائیة لا القناعة الشخصیة
  .)1(یكون لأي دلیل مهما كان حجیة مسبقة قد ترغم القاضي بالأخذ بها

ما یصل إلیه الخبیر في تقریره یمثل وجهة نظر  ب أنصار هذا الاتجاه إلى القول أنَ یذه     
علمیة بحتة، وحتى تكون له قیمة فعالة في مجال الإثبات الجنائي وجب أن تقترن بوجهة نظر 

الرقابة " قانونیة، و هذا ما یمارسه القاضي من سلطة على تقریر الخبیر و هي ما تسمى 
   .)2(على الرأي الفني الذي قدمه الخبیر" القانونیة

لقد وضع أنصار هذا الاتجاه بعض الضوابط التي تُعین القاضي على القیام بمهمة تقدیر    
  :نتائج أعمال الخبرة حتى لا یضل أو یتعسف فیها، و هذه الضوابط هي كما یلي

 ت القوانین و المبادئ التي تحكم أعمال الخبرة مراعاة دقیقة؟یهل روع 
 و هل طبقت أحكامها تطبیقا دقیقا؟ 
  كانت استنتاجات و خلاصة رأي الخبیر و الأسانید التي تدعم رأیه مبررة و مسببة هل

 تسبیبا كافیا؟
  هل هناك توافق بین تقاریر الخبرة و شهادة الشهود أو اعتراف المتهم؟ 
  بینهم أم لا؟ إجماعو إن كان هناك أكثر من خبیر، فهل هناك 
  ،هل هي الصیغة المبنیة على ما هو الشكل الذي صیغ في التقریر و رأي الخبیر

 ؟)3(الإیجاب أم السلب

لقد حاول أنصار هذا الاتجاه المعارض بوضعهم لهذه الضوابط الحدّ و التضییق من      
في حین أنهم في الحقیقة وسعوا منها إلى درجة أنهم سمحوا للقاضي  ،السلطة التقدیریة للقاضي

بطبیعتها عن تكوین  تخرجوالتي  ،لخبیربمراقبة و تحلیل حتى النتائج التي توصل إلیها ا
  .القاضي
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  التوفیقي لحجیة الخبرة القضائیة الاتجاه: الفرع الثالث

محاولة معارض لحجیة الخبرة القضائیة و ك بعد ظهور الاتجاهین المتعارضین بین مؤید و    
ظهر اتجاه أخر من الفقه ینادي بوجوب التمییز بین مسألتین و ذلك حتى  ،للتوفیق بینهما

  : یتسنى لهما التوفیق و هما

 القیمة العلمیة القاطعة للدلیل. 
 الظروف و الملابسات التي وجد فیها الدلیل. 

حیث ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول أنه حتى تكون للخبرة القضائیة حجیة على         
فإنه یجب على القاضي أولا  ،یكون لهذا الأخیر حق إمكانیة تحلیلها و حق مناقشتهاو القاضي 

و أن لا یحاول البحث  ،أن لا یناقش أو ینقد القیمة العلمیة القاطعة لما جاء في تقریر الخبرة
ه في بادئ اختصاصه و مستواه العلمي، و لجوؤ  في القیمة العلمیة له، لأن ذلك یخرج عن

ستعانة بالخبیر لدلیل كاف على عجزه عن القیام به لوحده، فكیف للقاضي بعد أن الأمر إلى الا
وما كان یعجز عنه  ،یعد الخبیر تقریره بأسس علمیة فنیة دقیقة أن یقوم بنقد ما قام به الخبیر

  .)1(هو في أول الأمر

ا النتائج أن لا یناقش أبد ،بالتالي على القاضي عندما یوضع تقریر الخبرة بین یدیه       
ملابسات التي وجد الظروف و الیتفرغ لمناقشة  بل علیه أن ،العلمیة التي توصل إلیها الخبیر

   .)2(باعتبارها أمور غیر علمیة لا تحتاج إلى ثقافة علمیة ،فیها الدلیل العلمي

للقیمة أما المسألة الثانیة التي اشترطها أنصار هذا الاتجاه إلى جانب عدم نقد القاضي       
و ذلك مثل اختبارات البصمة الوراثیة في تحلیل  ،والتي لا تقبل المجادلة العلمیة القاطعة للدلیل

كم ما رفقها من تطور فهذه الأدلة اكتسبت حجیتها الثبوتیة الصادقة بح DNAالدم و كذا أثار 
لبحث عن فإنهم اشترطوا شرط ثاني و هو أنه بدل أن یضیع القاضي وقته في ا علمي و تقني،
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أن یحلل الدلیل و یناقشه وفق الظروف والملابسات التي به فإن الأجدر  ،القیمة العلمیة للدلیل
  .)1(وجد فیها الدلیل

ولا إلى استخدام  ،هذه الظروف و الملابسات لا تحتاج إلى مستوى علمي دقیقإنّ        
من طبیعة عمله، و عندما  وفق تقدیره الذاتي لأنهو إنما ذلك یكون  ،الطرق العلمیة الفنیة

اللحظة فقط سیتمكن القاضي من طرح الدلیل رغم  د القاضي سلطته التقدیریة ففي تلكیستبع
طقیا مع ظروف و ملابسات و ذلك عندما یدرك أن وجود الدلیل لا یتفق من ،قطعیته العلمیة

  .)2(بأسلوب بسیطالقضیة 

حسب رأي أنصار هذا الاتجاه التوفیقي فإن القاضي عندما یصله تقریر الخبرة  لیس            
ه أن لا یخضعها فتلك لیست من اختصاصه كما علی ،علیه أن یناقش القیمة العلمیة للدلیل

    ملابسات ال؛ و إنما علیه أن یخضع ذلك الدلیل مع قیمته العلمیة تلك إلى لسلطته التقدیریة
   ي وجد فیها، و هنا یمكنه بسلطته التقدیریة و بأسلوب منطقي أن یطرح الدلیل ظروف التالو 

  .)3(و ینفیه رغم قطعیته العلمیة

لقد وجه اعتراض إلى أنصار هذا الاتجاه التوفیقي بحجة أنهم یمیلون إلى الأخذ بالاتجاه      
إخراج هذا الدلیل العلمي من دائرة السلطة التقدیریة لقاضي  االمعارض؛ و أنهم لا یستطیعو 

حیث أنهم سمحوا له و استنادا على قدرته على فهم و تقدیر الظروف و الملابسات المحیطة 
  .)4(بالدلیل أن یستبعد الدلیل رغم علمیته

  موقف القضاء من حجیة الخبرة القضائیة: المطلب الثاني

أین انقسم  ،الاستقرار على رأي واحد بشأن حجیة تقریر الخبرة القضائیةلقد عجز الفقه عن     
إیجاد حل  دما فشل أیضا الاتجاه التوفیقي فيالفقه إلى مؤید و معارض لهذه الحجیة، و بع

و ما استقرت  ،وسط، فإنه لا بد من الرجوع للقضاء لمعرفة ما أقره من أحكام بهذا الخصوص
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الفقهیة السابقة أم  الآراءعلیه المحاكم من أحكام، وسنحاول معرفة أي اتجاه سلكه القضاء من 
  .أنه أخذ طریقا أخر غیر ما أقره الفقه و مخالفا لما تبناه

كما سنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف على نوع العلاقة التي تحكم الخبیر        
كشف كل واحد منهما و بأسلوبه الخاص للثنائي یهدف القضائي بالقاضي الجنائي، باعتبارهما 

    عن الحقیقة، فالخبیر یساعد و یكشف للقاضي حقیقة المسائل العلمیة التي تشوب القضیة 
  .العدالة الاجتماعیة و بهذا یكون قد حقق ،و القاضي أیضا یكشف الحقیقة للأطراف

و هو  ؟ن حجیة الخبرة القضائیةما هو موقف القضاء م :من خلال هذا نطرح تساؤل        
رأي القضاء من حجیة الخبرة  :سنجیب عنه من خلال الفرع الأول الذي یحمل عنوان ما

أما التساؤل الأخر حول طبیعة العلاقة بین القاضي و الخبیر، فسنجیب عنها في القضائیة؛ 
  .علاقة الخبیر القضائي بالقاضي الجنائي: الفرع الثاني بعنوان

  القضاء من حجیة الخبرة القضائیة رأي: الأول الفرع

لقد تبنى القضاء مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي و الذي یقوم على حریة القاضي            
في تقییم  هتیساهم في تكوین قناعته و حری ،الجنائي في اللجوء إلى أیة وسیلة أو دلیل مشروع

ثبوتیة على أكثر من غیره من الأدلة بمقتضى دون إعطاء أي دلیل قوة  ،هذه الأدلة و تقدیرها
تاركا الأمر للقاضي كي یقدره بمقتضى سلطته التقدیریة المستمدة من قناعته  ،ما أقره من أحكام

  .)1(الوجدانیة و ضمیره

و ما هو سائد و مقرر هو أن المحكمة غیر ملزمة برأي الخبیر لیس فقط استنادا إلى نص    
ص علیه قانون الإجراءات الذي ن الاقتناعبل كذلك إلى مبدأ حریة  ،صریح في قانون الإثبات

و بالتالي فهي  ،الجزائیة، فتقریر الخبیر هو أیضا من جملة الأدلة المعروضة على المحكمة
  .)2(التمحیص مثلها مثل الأدلة الأخرىتخضع للمناقشة و 

فالخبیر الأعلى هو محكمة الموضوع التي بإمكانها أن تفصل في الموضوع و في            
لما ترفض الاستعانة بتقریر خبرة  ن الاستعانة بتقریر خبرة، ولكن المحكمةالدعوى المعروضة دو 

                                                             
  .72خلوط میلود، المرجع السابق، ص ) 1
  .17مصطفى مجدى هرجه، المرجع السابق، ص)  2



55 
 

في أمر یتعلق برأي فني لا تستطیع تقدیره بنفسها فعلیها أن تستند في رفضها هذا إلى خبرة فنیة 
  .)1(و ذلك حتى تتمكن من ترجیح إحدى الخبرتین ،ما جاء في الخبرة الأولى أخرى تنفي

 ى عناصر الإثبات ووسیلة من وسائلتعتبر الخبرة الجنائیة في القانون الفرنسي إحد          
و بالتالي فهي لها حجیة بالنسبة لملف الدعوى و كذا لقاضي التحقیق و باقي الأطراف 

و في كثیر من  ،الخبرة حتى یبني قناعته في كثیر من الأحیان فالقاضي یعتمد على تقریر
  :یلي المسائل نذكر منها على سبیل المثال ما

 إثبات العاهة المستدیمة. 
 إثبات شخصیة المتهم عن طریق البصمات. 
 إثبات جنون المتهم 

تعتبر الخبرة في كل هذه المجالات من الأدلة القطعیة  :الخبرة القضائیة دلیل قاطع /أولا
إلاّ إذا ثبت هناك نقص فیها أو نوع من التحایل من طرف الخبیر في  ،التي لها حجیة قاطعة

و لكن هذه الإجراءات یمكن تداركها عن طریق إجراء خبرة ثانیة و ثالثة أو  ،الإجراءات مرحلة
  .)3(من ق إ ج ج في فقرتها الأولى 154لك حسب نص المادة و ذ )2(خبرة تكمیلیة

         الملاحظ عملیا أن قضاة التحقیق نجدهم في غالب الأمر یأخذون بتقاریر الخبرة      
و ذلك من أجل بناء قناعته و تحدید مسار القضیة  ،و بالنتائج المتوصل إلیها من قبل الخبراء

في اجتهاد لها إلى القول بأن الخبرة تعتبر من كمة العلیا و قد ذهبت المح ،المطروحة أمامهم
إن تقریر الخبرة لا :" و هذا في نص قرارها الذي احتوى على ،أدلة الإثبات و هي قابلة للمناقشة

یقید لزوما قضاة الموضوع و إنما هو كغیره من أدلة الإثبات قابل للمناقشة و التمحیص 
  .)4("ومتروك لتقدیرهم و قناعتهم
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هو عمل یقوم به و  ،تعتبر الخبرة وسیلة فنیة لإثبات الجرائم و إسنادها المادي للجاني       
القاضي یستنجد بهم لتقدیر أدلة الإثبات و في المیادین الفنیة،  الخبیر و المتخصصون

مثل استعانة القاضي بالخبیر الفني في مجال الطب الشرعي في فحص  ،المطروحة أمامه
ات في جرائم الاعتداء لتحدید مدة العجز، و كذلك في جرائم الإجهاض لمعرفة الجروح و الضرب

  .الأدویة المستعملة و المسببة للإجهاض

قاضي فیما بعد من تقریر الخبیر هو الذي یقوم بكل هذه الأعمال حتى یتمكن الإنّ       
الإثبات مثله مثل الأوراق الجنائیة، و بالتالي تقریر الخبراء له قوة و تحدید المسؤولیة العقوبة 

الرسمیة، و لا یمكن دحضها إلا عن طریق التزویر، و له حجیة بما اشتمل علیه و في حالة 
  .)1(محكمة الموضوع أن تأخذ بما تستأنس إلیه دون غیره مع التعلیل یر الخبراء علىتعدد تقار 

نجد  النقض المصریةبالرجوع إلى القانون المصري وما صدر منه من أحكام من محكمة        
أنها تعطي لمحكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر القوة التدلیلیة لتقاریر الخبراء المقدمة إلیها 

فكرة أن یلجأ  والقانون المصري ینفي في قرار له أخذ بما تراه مناسبا و تطرح عداه،و لها أن ت
  .وضوعالقاضي إلى طلب خبرة في حین أن هناك أدلة كافیة للفصل في الم

لما كان الأصل أن القاضي لا یلجأ في تقدیر السن إلى أهل :" جاء في قرارها لقد        
فإن الحكم  ،إلى ما یراه بنفسه إلاّ إذا كانت هذه السن غیر محققة بأوراق رسمیةالخبرة أو 

المطعون فیه حین استند في تقدیر سن المجني علیها إلى تقدیر الطبیب الشرعي على الرغم 
مع أنها ركن جوهري هذه السن من واقع دفتر الموالید، تفاد من أقوال والده من  ثبوت سمما ی
  .)2("كمة، یكون مشوبا بالقصورموضوع المحا جریمةالفي 

ك لكون أن قضاة المحكمة قد و ذل ،القرار الصادر من المحكمة في قرار آخر لها نفى      
و اعتبره  على معلومات شخصیة لدحض ما قام به الخبیر في المسائل الفنیة البحتة استندوا

  .المحكمة في مثل هذه الحالة بتغییر الخبیر الأول من أهل الخبرة ألزمتأمر غیر جائز و 
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 المحكمةوضعت لقد  :للرفض من قبل القاضيقابلیة تعرض الخبرة القضائیة / ثانیا
لا یسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قام به الخبیر الفني في المسائل :" هقاعدة مفادها أنّ 

الفنیة البحتة إلى معلومات شخصیة بل یتعین علیها إذا ما ساورها الشك فیما قرره الخبیر في 
 لا الأمر بالاستعانة بغیره من أهل الخبرة لكون ذلك من الأمور التي أن تستجليهذا الشأن 

حكم المطعون فیه إذا خالف ذلك للما كان ذلك فإن ا ،یصح للمحكمة أن تحل محل الخبیر فیها
  .)1("و الفساد في الاستدلال بما یعیبهیكون مشوبا بالقصور في التسبیب 

یرجع في  ،لقد استقر القضاء على أن تقدیر تقریر الخبرة الذي یعده الخبیر القضائي       
ومن جهة أخرى یرجع إلى خصائص  ،الأصل إلى طبیعة المسألة الفنیة محل الخبرة من جهة

الخبرة نفسها و التي ما هي في الحقیقة إلا تعبیر عن رأي الخبیر الشخصي في الجوانب 
  .)2(ا القاضي و التي تخضع لمطلق تقدیرهالمحدودة التي قیده به

و ما هو إلا إنسان فهو معرض  ،أن الخبیر ما هو إلا شخص ذو كفاءة علمیةمادام        
و كنتیجة لذلك فإنه من حق قاضي الموضوع أن یستنبط معتقده و رأیه من أي  ،للغلط و الخطأ
ما دام أن  ،و لا یوجد أي شيء یمنعه من أن لا یأخذ بما جاء في تقریر الخبرة ،دلیل یقدم إلیه

وما یتلاءم مع باقي الأدلة  ،حكمه على ما یصح في العقل و المنطق د بنىقاضي الموضوع ق
  .)3(القائمة في الدعوى محل النظر

المطروحة أمام في حالة تعدد تقاریر الخبرة  :المفاضلة بین تقاریر الخبرة القضائیة/ثالثا
       نجد أن القانون قد منح لقاضي الموضوع حق الحالة مثل هذه  ه فيقاضي الموضوع فإن

و له أن یأخذ ما یخدم القضیة و یتخلى عن سواه و لكن  ،و إمكانیة المفاضلة بین هذه التقاریر
كلیا مسببا  أو ببعض ما جاء في التقریر أو استبعده  بشرط أن یكون حكمه هذا سواء أخذ بكل 
لأن التعلیل هو الحاجز الوحید و القید الضامن الذي تسبیبا صحیحا یتفق و أحكام القانون، 
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و هذا حسب ما نص علیه المشرع في نص المادة  یحمي القاضي من التصورات الشخصیة
  .)1(و الثانیة من ق إ ج ج في فقرتها الأولى 379

حتى و إن كان  :تقریر الخبرة القضائیةستبعاد مبدأ التسبیب كشرط لا/ رابعا    
لبعض الجهات فقط فمحكمة الجنایات مثلا أعفاها المشرع قانونا من تعلیل  خاص التسبیب
لا عن الأسئلة المطروحة دون الإجابة بنعم أو  ، التي تكون نتیجة عملیة التصویت فیهاأحكامها

اة محكمة الجنایات یعتمدون تسبیب أعضائها لرأیهم، و نقص مثل هذه الضمانة قد تجعل قض
دون أن یكون للدفاع الحق في التمسك بمثل هذا الخرق، و دون أن  ،على تقریر خبرة باطلة

  .)2(تتمكن المحكمة العلیا من أن تمارس رقابتها بشكل فعال و جدي

ها من عدم ها حتى و إن كان المشرع لم یعفإنّ أما بالنسبة لجهات القضاء الأخرى، ف      
فالقضاة یستعملون  ،أحكامها إلا أن الواقع العملي یثبت وجود قصور كبیر في التسبیبتسبیب 

هذا ما دفع بالمحكمة العلیا إلى إصدار قرار تمنع فیه أن تكون و  ،مصطلحات متناقضة و عامة
  .الأسباب غیر یقینیة  أو غیر كافیة

الذي اكتفى بسرد نتائج یتعرض للنقض القرار "  :یليها مال جاء في نص قرار لقد        
، و تنص في "بیر و إنما یشار إلیها من القضاةالخبرة و الحال أن أركان الجریمة لا یثبتها الخ

العناصر المعتمدة في تقریر الخبیر فإن  اما دام أن قضاة المجلس لم یبینو  :"لها أنّ  قرار آخرا
و في " لقصور في التسبیبباقرارهم القاضي على الطاعن بدفع تعویضات إضافیة یعد مشوبا 

لغرفة الاتهام أن تنفي خبرة طبیة أولى بخبرة طبیة مضادة شریطة أن :" هأنّ بتقر لها  قرار آخر
      .)3("تعلل قضاءها تعلیلا كافیا و أن لا یشوب هذا التعلیل أي غموض أو تناقض

لنصل في الأخیر إلى نتیجة مضمونها أنه إذا كان الأصل أن لقاضي الموضوع كامل        
و كذا قوته التدلیلیة في الإثبات لعناصر الدعوى محل البحث و هو  ،السلطة في تقدیر التقریر
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  .بالحكم، و یجب أن یشتمل على أسباب و منطوق
  ."و تكون الأسباب أساس الحكم

  .73السابق، صخلوط میلود، المرجع )  2
  .74المرجع السابق، ص)  3
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 هإلا أن هذا لا یعني أبدا أن ،أیضا الخبیر الأعلى في كل ما یستطیع أن یفصل فیه بنفسه
لأن الخبرة  ،شخصیة تقریر الخبرة و دحضه نهائیا بناءً على معلومات و آراءد بإمكانه استبعا

القضائیة لها حجیتها و لها دورها الفعال في الكشف عن الحقیقة و إزالة الغموض عن 
  .)1(ملابسات القضیة

یكون على أساس  استبعاد تقریر خبرة ما فإن ذلك لا بالتالي إذا ما أراد القاضي       
قانون قد منحه حق تعیین إذ أن ال ،على رأي أهل الخبرة بناءً و إنما یكون  ،معلومات شخصیة

ة لا الخبیر الثاني لأنها مسألة فنی رثالث، و بالتالي یبني حكمه على أساس تقری خبیر ثان و
  .)2(حل فیها محل الخبیر العلميیستطیع القاضي القانوني أن ی

لیس لقضاة الاستئناف أن :" هأنّ بالقائلة  االمحكمة العلیا في إحدى قراراته تقضّ لقد       
وما "ن أن یبینوا في قضائهم أسباب ذلكیفصلوا في أمور فنیة بحتة خلافا لرأي أهل الخبرة دو 

إذا ما عرضت  ،أن نستشفه من خلال هذا القرار هو أنه یمنع منعا باتا على القضاةیمكن 
  .لكونها تخرج عن إطار تخصصهم ،علیهم مسألة ذات طابع فني أن یناقشها من هذا الجانب

و لم یأخذوا بما جاء فیه علیهم أن  ،ه في حالة ما إذا استبعدوا ما جاء في التقریركما أنّ       
الف ما جاء إلى رأي خبیر أخر یخ باستنادهمعلى أن یكون تسبیبا منطقیا و ذلك  ،یسببوا ذلك

في تقریر الخبیر الأول، أو من خلال الكشف عن التناقض الحاصل بین ما خلص إلیه 
و بین أدلة الإثبات الأخرى المتوافرة في الدعوى، أي المهم أن ألا یستند في دحضه  ،التقریر

  .)3(الشخصیة همیولاتللدلیل العلمي على أساس 

  القضائي قاضي الجنائي بالخبیرعلاقة ال: الفرع الثاني

و من أي تأثیرات قد   ،حفاظا على مكانة القاضي و نزاهته و حمایته من أهواء نفسه      
بسبب الاستعمال الفاحش في عصرنا هذا للوسائل  ،تقف عائقا أمامه لاتخاذ الرأي السدید

العلمیة و التقنیة في ارتكاب الجریمة، ألزم المشرع الجزائري القاضي بالتأني في إصدار 

                                                             
.130خروف غانیة، المرجع السابق، ص )  1  
.131المرجع السابق، ص )  2  
.75خلوط میلود، المرجع السابق، ص )  3  
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من خلال  ،حكام، وكذا البحث له عن شریك یساعده للولوج إلى الحقیقة و الكشف عنهاالأ
بشروط علمیة  ،دراسة و تحلیل الوقائع بمنهجیة و إخضاعها إلى أساسیات محكومة النتائج

  .)1(مبنیة على تحلیلات منطقیة تعزز قناعة القاضي و كذا تدعم اعتراضاته

    للعملیة الإثباتیة و مكملا هو الخبیر القضائي الذي أصبح عضوا فعالا المساعدهذا        
نقطة و الذي من الضروري على القاضي إعطائه أهمیة و عدم إهماله أو تجاهله، لأنه أصبح 

  .انطلاق لكل مسائل الإثبات الجنائي التي تحكم قضایاه عوامل علمیة تقنیة

ء من إجراءات التحقیق الهامة التي بدونها لا یستطیع تعیین الخبیر هو إجراأن  باعتبار      
تعترضه و التي یمكن  التيبشأن المسائل الفنیة البحتة  ،القاضي أن یصل إلى الرأي السدید

  .)2(على ضوئها كشف جوانب الحقیقة و عرضها

إلا أنه  ،باعتبار القاضي هو الخبیر الأعلى في كل ما یستطیع أن یفصل فیه بنفسه       
هما؛ فإذا كان یفهناك فرق جوهري بین وظیفت ،یبقى للقاضي اختصاصه و للخبیر اختصاصه

و إصدار حكم في واقعة معاقب علیها واصلا م بالفصل في النزاع المعروض علیه القاضي یقو 
إلى ذلك عن طریق استغلال كافة أدلة الإثبات الجنائي في الدعوى بعد تقدیرها و أخذ ما هو 

و إن اقترب من طبیعة عمل  -فإن عمل الخبیر ،ب منها و استبعاد ما لم یقتنع بهمناس
إلا أنه لا  -القاضي إذ یقدم له تقریرا برأیه الشخصي بشأن الوقائع محل النظر و المحالة إلیه

فهو عبارة عن استشارة فنیة یأخذ بها القاضي إذا  ،یرقى إلى مرتبة الحكم الذي یصدره القاضي
  .)3(ها و یستبعدها إذ لم یقتنع بهااطمأن إلی

تنشأ رابطة إجرائیة بمجرد أن یعین القاضي الجنائي الخبیر القضائي بینه وبین كما       
شخصیا بأداء عمله و تكملة الجانب الفني  او یصبح الخبیر ملزم ،الجهة القضائیة المختصة

                                                             
محمد خلیفة الشیخ، الخبرة القضائیة و الإثبات الجنائي، رؤیة إجرائیة حول علاقة القاضي الجنائي بالخبیر القضائي  عقید) 1

 .01في مسألة الإثبات الجنائي، دراسات و أبحاث، ص
دون  24محمد بن منصور الخلیوي، إجراءات جمع الأدلة و دورها في الكشف عن الجریمة، مجلة البحوث الأمنیة، العدد ) 2

  .06ه، ص1425مكان النشر، 
 2006محمد فاضل زیدان، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، ) 3

  .315ص 
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ن اختلفوا في المهام و إلا أنهما یبقیان صورة  ،الوظیفة للقضیة و بالتالي فالقاضي و الخبیر وإ
  .واحدة

و بهذا تكتمل  ،فالقاضي یفصل في الأمور القانونیة و الخبیر یفصل في الأمور الفنیة       
         ن الخبیر القضائيلعلاقة الموجودة بیان و بالتالي فإ ،قضیة و تتضح الحقیقةصورة ال

  .هار الحقیقةتهدف إلى إظ ،و القاضي الجنائي هي علاقة تكاملیة

    فالخبیر یكمل نقائص القاضي الذي لا یستطیع أن یناقش و یبحث في المسائل الفنیة      
شأن ذلك تقریرا مفصلا محللا لكل العقد ، و یقدم له بو ذلك بحكم تكوینه القانوني لا العلمي

لیقوم القاضي بدوره بعد أن مهد له الخبیر  ،التي واجهها القاضي أثناء فصله في الدعوى
فیصدر حكمه القانوني معتمدا  ،بإضفاء الصبغة القانونیة على أعمال الخبیر ،الطریق أمامه

           و هكذا یتوصل القاضي ،على تقریر الخبرة و كافة الأدلة الأخرى التي تحصل علیها
  .و بمساعدة الخبیر إلى حل لغز القضیة المعروضة

  حالات بطلان الخبرة القضائیة: لثالمطلب الثا

سواء تم  ،م المشرع الجزائري أعمال الخبرة بوصفها إجراء من إجراءات التحقیقلقد نظّ       
و حتى تؤدي الخبرة القضائیة دورها على أكمل وجه  ،ذلك أمام جهات التحقیق أو قضاة الحكم

هذا بضمانات و قیود و قام المشرع بإحاطتها  ،في مساعدة القاضي في شأن الجریمة المرتكبة
و بالتالي وجب أن یتم  ،أساس تقریر الخبرة لكون أن الكثیر من القضایا تبنى الأحكام فیها على

رتب عنه جزاء تذلك في الحدود المرسومة قانونا و أي خطأ في الإجراءات أو أي خرق للقانون ی
  .ى تقریر الخبرة ألا و هو البطلانقانوني عل

سنحاول من خلال هذا المطلب التعرف على حالات بطلان الخبرة و ذلك من خلال        
فرع مطلق للخبرة القضائیة، أما الحالات البطلان ال: تقسیمه لثلاث فروع نتناول في الفرع الأول

مصیر : حالات البطلان النسبي للخبرة القضائیة، أما الفرع الثالث نتناول فیهل: الثاني نخصصه
  .خبرة بعد البطلانال
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  البطلان المطلق للخبرة القضائیة حالات: الفرع الأول

سنحاول الإشارة  ،قبل أن نتطرق في هذا الفرع لحالات البطلان المطلق للخبرة القضائیة      
  .فقط إلى تعریف البطلان بعجالة و ذلك حتى تكون الصورة واضحة أمام القارئ

هو أحد صور الجزاءات التي تلحق إجراءات الجزائي البطلان  :الجزائي تعریف البطلان /أولا
التحقیق المعیبة والتي اتخذت في إطار الخصومة الجنائیة، متى افتقرت هذه الإجراءات إلى 

  ؟)1(فما هو التعریف القانوني له ؛أحد مقوماتها الموضوعیة أو تجردت من أحد شروطها الشكلیة

القانون في تعریفهم للبطلان إلا أن خیر تعریف یمكن اعتباره  احرّ شُ  و فقهاءلقد اختلف       
البطلان هو جزاء عدم ترتیب الأثر القانوني الذي نصّت علیه القاعدة :" شامل ومانع هو أن 

علیها لم یستكمل شروط صحته أو شكله أو صیغته  لأن العمل الإجرائي المتخذ بناءً  الإجرائیة،
القانون، فیصبح ما یترتب علیه من إجراءات لا قیمة لها علیها في أو الكیفیة المنصوص 

  .)2(."قانونا

فإنه یدفع به في أي مرحلة  من النظام العام  باعتباره: البطلان المطلق للخبرة القضائیة/ ثانیا
یها الدعوى، من طرف الخصوم أو من طرف المحكمة، و بالتالي فهو البطلان الذي كانت عل

لأن كل ما یبنى على  ،و تبعا لذلك تبطل باقي الإجراءات اللاحقة بها تبطل فیه الخبرة كإجراء
  :االخبرة الباطلة فهو باطل، وهذه بعض الأمثلة عن حالات بطلان الخبرة بطلانا مطلق

 أمر الإحالة أمام جهة الحكم المؤسس على خبرة باطلة. 
 شخصیا بالمهمة المسندة إلیه بحیث یقوم بإسنادها إلى شخص أخر عدم قیام الخبیر. 
 سواء كان ذلك بحكم  ،بالخبرة من طرف خبیر شطب اسمه من قائمة الخبراء القیام

   .)3(جزائي أو تأدیبي بشرط أن تكون أعمال الخبرة لاحقة لقرار الشطب

                                                             
محمد الطاهر رحال، بطلان إجراءات التحقیق في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ) 1

  . 02، ص 2008القانون العام، فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائیة، جامعة المنتوري، قسنطینة، 
  .01المرجع السابق، ص  )  2
دوره في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون طبي، جامعة أبي باعز یز أحمد، الطب الشرعي و ) 3

  .27، ص2011بكر بلقاید، تلمسان، 



63 
 

  البطلان النسبي للخبرة القضائیةحالات  :الفرع الثاني  

البطلان النسبي هو لیس من النظام العام فهو مقرر لمصلحة الخصوم، و یجب أن یدفع       
به قبل الدخول في الموضوع و البدء فیه، و إلا ترتب عنه عدم قبوله، و بالتالي فهو بطلان 

و سنحاول في هذا الفرع  ذلك أثر بباقي الإجراءات الأخرى، تبطل فیه الخبرة دون أن یلحق
  :إعطاء بعض الأمثلة عن البطلان النسبي لتقاریر الخبرة كالأتي

لقد أولى المشرع الجزائري  :الیمین القانونیة من طرف الخبیر بطلان الخبرة لعدم تأدیة /أولا
أهمیة بالغة لكیفیة تعیین الخبیر، فالأصل في هذا أن تندب سلطة التحقیق أحد الخبراء من 

بعد استطلاع رأي النیابة العامة، و ذلك طبقا للأوضاع  ،ئمة التي تعدها المجالس القضائیةالقا
المحددة بقرار من وزیر العدل، و حتى تصبح هذه القائمة نافذة وجبت المصادقة علیها من 

  .     الرسمیة طرف وزیر العدل حامل الأختام و نشرها في الجریدة

خبراء من غیر  -بقرار مسبب -حق ندباضي التحقیق لقه كاستثناء منح غیر أنّ       
حالة ما إذا و في  ق إ ج ج، 144اول طبقا لنص المادة المقیدین في أي جدول من هذه الجد

  .)1(و بالتالي تبطل الخبرة ر ذلك إجراء معیب؛عتبلم یسبب قرار الندب ا

      فإنه یشترط فیه الأمانة ،باعتبار أن الخبیر هو شریك القاضي في العملیة الإثباتیة      
و الثقة، و أن یكون محایدا فیما یخص تفاصیل القضیة المعروضة بصفة عامة و المسائل 

البدء في المهمة المنوط به  الفنیة بصفة خاصة، و حتى یضمن المشرع حیاده أوجب علیه قبل
و ذلك  جلس القضائيها أن یحلف الیمین القانونیة إذا ما تم اختیاره من خارج جدول المإجراؤ 

في كل مرة تسند إلیه مهمة؛ أما إذا كان الخبیر المكلف قد عین من بین خبراء الجدول، فإن 
   .)2(الیمین التي أداها أول مرة تعد كافیة و وافیة لأي خبرة تطلب منه بعد ذلك

ق إ ج لم تشر صراحة إلى أن عدم أداء الخبیر للیمین القانونیة  144إذا كانت المادة       
فإنه على خلاف ذلك قد اعتبر القضاء  ،قبل الشروع في أداء المهمة یترتب علیه البطلان

                                                             
  .141محمد الطاهر رحال، المرجع السابق، ص) 1
  .142المرجع السابق، ص) 2
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الخبیر غیر المقید بالمجلس القضائي و أداءه للیمین القانونیة إجراء جوهري یترتب عن عدم 
   .)1(البطلان مراعاته

إن البطلان المترتب عن إغفال الیمین القانونیة أو الإخلال بسلامتها هو بطلان نسبي       
  .و بالتالي لا یجوز التمسك به تلقائیا لأول مرة أمام المحكمة العلیا ،متعلق بمصلحة الخصوم

المشرع على خلاف  :مباشرتها على الرغم من رد الخبیربطلان الخبرة في حالة  /ثانیا
على ه من 89زائیة المصري في نص المادة في قانون الإجراءات الج المصري الذي نصّ 

المشرع الجزائري نهج في هذه المسألة نفس ما انتهجه المشرع الفرنسي  فإنّ  ،إمكانیة رد الخبیر
مهام  ، الحق في إبداء ملاحظاتهم حولحیث اكتفى بتخویل النیابة العامة و كذا الخصوم

  .طلب إجراء خبرة مضادة أو تكمیلیةأو  الخبیر،

لا حرج على القاضي إذا ما تقدم إلیه الخصوم بطلب رد الخبیر من  هبأنّ  مع هذا نقول      
إعمال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في موضوع رد الخبراء، باعتباره القانون العام في 

  .)2(وجود نص خاص عدم حالة موضوعه، وهو الذي یطبق في

في حالة ما إذا قبل القاضي طلب رد الخبیر، فأي عمل یقوم به الخبیر بعد ذلك یقع       
باطلا و لا ینتج أي أثر، و یكون عمله منعدما لانعدام ولایته، و هو نفس الشيء فالخبرة باطلة 

  .)3(إذا أجریت من طرف خبیر مجرد من حقوقه المدنیة

هناك بعض الأحراز التي یسمح : قة بفضّ الخبیر الأحراز المختومةحالة البطلان المتعل /ثالثا
وخاصة إذا ما خالف أحكام  ولى إخراجها من كتابة الضبط بنفسهقاضي التحقیق للخبیر بأن یت

فإنه  ،المحكمة العلیا في هذه المسألة حسب علمنا اجتهادو في غیاب  ،ق إ ج ج 150المادة 
یة في هذه المسألة فإنها أقرت أن إخراج الأحراز بما یخالف بالرجوع إلى محكمة النقض الفرنس

                                                             
    .248عمارة فوزي، المرجع السابق، ص) 1
  .143محمد الطاهر رحال، المرجع السابق، ص)  2
  .144المرجع السابق، ص)   3
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لا یرتب إبطال الخبرة إلا إذا أدى ذلك إلى انتهاك حقوق  ،)1(ق إ ج ج 150أحكام المادة 
   .)2(الدفاع

و إنما على سبیل المثال فهناك  ،لیست على سبیل الحصر هذه الحالات المذكورة آنفا      
لقارئ فكرة ن اكوّ سنحاول ذكرها فقط كعناوین حتى یو لكن حالات أخرى لن نذكرها بالتفصیل 

  :حولها وهي

 حالة تجاوز الخبیر للمهمة المسندة إلیه في أمر الندب. 
  ق إ ج ج 148عدم احترام الأجل المحدد لإیداع التقریر طبقا لنص المادة. 
  ق إ ج ج 154حالة عدم تبلیغ التقریر للخصوم طبقا لنص المادة. 
 حالة استجواب المتهم من طرف الخبیر. 
  3(نتائج الخبرة إلى الأطرافحالة إعلان(. 

  مصیر الخبرة بعد البطلان: الثالثالفرع 

الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقیق، وبالتالي عندما یلحقها البطلان تكون غرفة  إنّ     
هي الجهة المختصة بالنظر فیها، فإذا كان ملف الدعوى على مستوى قاضي التحقیق الاتهام 

على  ، تنظر في طلب البطلان بناءً )4(ق إ ج ج 191فإن غرفة الاتهام و طبقا لنص المادة 
بعد استطلاع رأي النیابة العامة و إخطار الأطراف، و إما من طرف طلب قاضي التحقیق 

أن قدم له طلب بعد  ،بإمكان وكیل الجمهوریة إرسال الملف إلى غرفة الاتهام هالأطراف، كما أنّ 
  .بالبطلان في تقریر الخبرة المجراةتماس الطعن من قاضي التحقیق لال

                                                             
ه ق إ ج ج  150المادة نصّت ) 1 یعرض قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجهة القضائیة على المتهم الأحراز :" بأنّ

كما یعدد هذه الأحراز . 84المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل إرسالها للخبراء و ذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة 
و یتعین على الخبراء أن ینوهوا في تقریرهم عن كل فض أو . لمحضر الذي یحرر خصیصا لإثبات تسلیم هذه الأشیاءفي ا

  ." إعادة فض للأحراز التي یقومون بجردها
  .258عمارة فوزي، المرجع السابق، ص)  2
  .259المرجع السابق، ص )   3
في صحة الإجراءات المرفوعة إلیها، و إذا اكتشف لها سبب من  تنظر غرفة الاتهام:" بأنه ق إ ج ج  191المادة نصّت ) 4

أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراءات، و لها بعد ذلك الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحیل الملف إلى قاضي 
  ." التحقیق نفسه أو لقاضي غیره لمواصلة إجراءات التحقیق



66 
 

من ملف الدعوى و یودع في عندما تقضي غرفة الاتهام ببطلان الخبرة یسحب التقریر         
و یحضر الرجوع إلیه من أجل استنباط عناصر أو اتهامات، و ذلك تحت  ضبط المجلسأمانة 

ا لنفس أحكام طائلة جزاءات تأدیبیة، و تخضع الإجراءات اللاحقة للخبرة  في حالة إبطاله
للنقض كل قرار من غرفة الاتهام مبني على خبرة معیبة  یكون قابلاو ق إ ج ج  157المادة 

   .)1(دون أن تكون قد قضت بإبطالها

ذاتها بل ضد قرار بضد خبرة ذلك  لا یكونو غرفة الاتهام تطهر الإجراءات و الطعن  إنّ       
لا ضد  لا یجوز للخصوم الاحتجاج بالخبرة الباطلةو  ،الإحالة المبني على الخبرة الباطلة

بعضهم و لا ضد الغیر، و یجوز للقاضي أن یأمر بإجراء خبرة جدیدة یسندها إلى نفس الخبیر 
  .)2(المعین سلفا أو إلى خبیر غیره

حجیة الخبرة القضائیة في ظل السلطة التقدیریة للقاضي : المبحث الثاني
  الجنائي

ل یستخلصها بكافة وسائیبحث عنها و  یعتبر القاضي أولا و أخیرا مطبقا للحقیقة،      
ومن ضمنها الخبرة القضائیة، فالقاضي یحقق في كل ما  الإثبات التي مكنه المشرع منها؛

          ، لیتأكد من خلال ذلك من توافر شروطمن عوامل موضوعیة أو توجیه الخبیریتعلق 
  .و متطلبات الخبرة كي یصح الأخذ بها

تتضارب مع باقي الأدلة في الدعوى، بل الأكثر من ذلك كون الأدلة العلمیة كثیرا ما ل       
احتمال تضارب أراء المختصین بشأنها، هو السبب الذي أصبح من الضروري ترك أمر تقدیر 

في ظل هذه السلطة  و -لهذا نتساءل  قیمتها و حجیتها لمحض سلطة القاضي التقدیریة، و
عن مدى تأثیر هذه السلطة على القرار  عن مدى حجیة الخبرة، و -التقدیریة الممنوحة للقاضي

القضائي؛ و هل هذه السلطة التقدیریة مطلقة أم أن هناك حالات یكون فیها القاضي ملزم 
  .تقریر الخبرة من الناحیة العملیةبالأخذ ب

                                                             
  . 27باعزیز أحمد، المرجع السابق،ص)  1
  .28المرجع السابق، ص)   2
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حتى نجیب عن هذه  التساؤلات قسمنا المبحث إلى ثلاث مطالب نتناول في المطلب        
خصصنا المطلب الثاني لتأثیر  رة و تأثیرها على قرار القاضي، ثمالخب مدى حجیة نتائجالأول 

     بطلان الخبرة ه، أما المطلب الثالث فندرس فیه آثارالخبرة على اقتناع القاضي و ضوابط
  .و سلطة القاضي في بعض نماذج الخبرة عملیا

  مدى حجیة الخبرة و تأثیرها على قرار القاضي:المطلب الأول

عمقة وشاملة للجوانب الموضوعیة ع الخبیر لتقریر خبرته، بدراسة مالقاضي بعد إیدا یقوم      
موه من دفوع  ، دون أن ینسى دراسة ما قد یكون الخصوم قد قدّ لهذا التقریر و كذا الشكلیة منها

اء و بعد الانته ء مادیة أو جوهریة أغفلها الخبیر،أخطاكانت سواء  ،قد تتعارض و رأي الخبیر
لیوافق علیه في النهایة بحكم لیعتمد  ،تبني موقفه من التقریرب ه الدراسة یقوم القاضيمن هذ
  .ي إصدار قراره الفاصل في الموضوععلیه ف

هل یأخذ القاضي بكل أو جزء من التقریر فقط؟ و ماهي الشروط التي الواجب لكن         
للإجابة عن كل هذه  بناءً علیها؟ حتى یتسنى للقاضي إصدار حكمه  ،توافرها في تقریر الخبرة

في  نتناول في الأول سلطة القاضي اتجاه نتائج الخبرة ،قسمنا مطلبنا هذا إلى فرعین التساؤلات،
  .الخبرةمع تقریر القاضي تعامل حین نتناول في الثاني 

  ي اتجاه نتائج الخبرةسلطة القاضي ف: الفرع الأول

إلا أن  على الرغم من رقابة القاضي لكل أعمال الخبرة و سیرها تحت تصرفه و توجیهاته      
إذ یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الذي له أن  ،تقریر الخبرة لا یعد دلیلا حاسما في الدعوى

  :و هذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع ،یأخذ بكل أو جزء من الخبرة أو یستبعدها كلیتا

 تبنى القاضي نتائج الخبرة كما هيی: الأخذ بكل ما جاء في التقریر من رأي و تسبیب /أولا
بحیث یأخذ برأي الخبیر برمته و أسبابه دون قید أو شرط، و هذا لا یكون إلا في حالة نجاح 
الخبیر و تمكنه من أداء مهمته على أحسن وجه، إذ أنه قد تمكن و بحكم تكوینه العلمي العالي 

زیادة على أنه لم من الإلمام بكل جوانب القضیة و المسائل المطلوبة منه،  ،الطویلة و بخبرته
یخرج عن الحدود التي عیّن من أجلها و لم یتعداها إلى مسائل أخرى لم تطلب منه أو تخرج 

  .صاصهعن اخت
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قد أوفى تقریر خبرته جمیع الشروط القانونیة الواجب  ففي هذه الحالة یكون الخبیر      
كما أوفاها التسبیب الكافي للنتائج المتوصل إلیها، إذ كانت أفكاره و أرائه حول المسألة  ،توافرها

مقنعة و شاملة لكل النقاط الأساسیة، و هكذا فقط یكون الخبیر قد أسبغ تقریر خبرته بالحجیة 
سلطته و بالرغم من ، ك حول مصداقیتها قد یراود قناعتهأي ش التي لا تدع للقاضي ،الكافیة

التقدیریة فإن سلامة التقریر و حسن صیاغته و مصداقیته تدفع القاضي إلى الأخذ بكل ما جاء 
  .)1(التقریر لانتقادفیه دون أن یكون لسلطته التقدیریة أي محل 

كما یستطیع القاضي بحكم سلطته  :عدم الأخذ بتقریر الخبرة و رفض ما جاء فیه كلیتا /ثانیا
التقدیریة الأخذ بكل ما جاء في التقریر، فإن له أیضا سلطة عدم الأخذ بها و استبعادها 

تستقل به محكمة  و هذا الأمر ،فالمحكمة لها أن تقضي بما یخالف ما جاء في تقریر الخبرة
 تسبیبهاسواء كان الرفض فقا لقناعتها، لكن القانون قد أوجب علیها تسبیب حكمها بالموضوع و 

من خلال استنادها على أدلة أخرى، متى كانت هذه الأدلة كافیة و باعتبار  ،صریحا أو ضمنیا
و المنطقیة التي  ن القاضي استنتاجاته الفعلیةسلطة القاضي تقدیریة لا تحكمیة وجب أن یبیّ 

  .)2(فمثل هذه الأمور لا تترك لأهوائه ،منعته من الأخذ بتقریر الخبرة

فإذا كان تقریر الخبرة الذي قدمه الخبیر إلى القاضي یشوبه الغموض و عدم المصداقیة       
كأن یكون تقدیره مخالفا لقواعد القانون أو غیر مطابق للقواعد الجوهریة التي تحكم  ،في نتائجه

ببطلان  أن یحكمسلطته التقدیریة بفإنه في هذه الحالة بإمكان القاضي و  ،إجراء عملیات الخبرة
  .)3(و بناء حكمه دون الاستناد إلى هذا التقریر ،عمل الخبیر وكذا الخبرة ككل

سببه هو تقاعس الخبیر  ،إن بناء القاضي لحكمه دون الاستناد إلى تقریر الخبرة كاملا      
أو أنه  ،أو قد تجاوز حدود مهمته ،ء تقریره بطریقة سطحیة غیر معمقةبأن جا ،في أداء مهمته

و زیادة على ذلك لم یجد القاضي العناصر  ،قد أورد نتائج خبرته الفنیة بمصطلحات غامضة

                                                             
  .49عبد العلي بولوح، المرجع السابق، ص) 1
مراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة و الخبرة في القانون المدني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و ) 2

  .235، ص2008التوزیع، الأردن، 
  .50عبد العلي بولوح، المرجع السابق، ص) 3
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ضمن في تقریره إجابات كافیة لكل النقاط المطلوبة منه بحیث أن الخبیر لم ی ،المساعدة كفایة
  .)1(ففي هذه الحالة یبني القاضي حكمه خلافا لما جاء به تقریر الخبرة ،الإجابة علیها

إذا كان القاضي  :سلطة القاضي في الأخذ بجزء من تقریر الخبرة و طرح الباقي منها /ثالثا
خذ بجزء أن یأیستطیع أن یأخذ بكل الخبرة أو یرفضها و یتنازل عنها ككل، فإنه یستطیع أیضا 

 فالمحكمة تملك حق تجزئة تقریر الخبرة و الأخذ ببعض ما جاء فیه ،طرح الباقيیمن الخبرة و 
  .)2(ها لا تقضي إلا بما أطمئنت إلیهث أنّ حی ،اقتنعت به دون البعض الأخر متى

و هو یمنح بهذا  ،و نتائج مما تضمنه تقریر الخبرة ككل من آراء قد یأخذ القاضي بجزء     
 إلیه و یطرح الجزء الذي یرى فیه أنّ  اطمأن، إذ یوافق على الجزء الذي للتقریر موافقة جزئیة

و ما هو محدد له في قرار الندب إلى بحث موضوعات تخرج عن  ،الخبیر قد تجاوز مهامه
النتائج المتوصل إلیها تختلف عما توصلت إلیه المحكمة من قناعة  ذا رأى أنّ ، أو إاختصاصه

   .)3(عدم كفایة التقریر في بعض الجوانبو 

هو مطلوب  یوضح فیه ما ،مثل هذه الحالة یمكن للقاضي أن یأمر بتحقیق إضافي في      
  :و ذلك بأن یتصرف إحدى التصرفات التالیة ،منه و بدقة

 أو بطلب من الخصوم باستدعاء  ،أن یأمر القاضي سواء من تلقاء نفسه
 .لجلسة لمناقشة تقریرهلالخبیر 

  النقص الموجود فیه لاستكمالأن یأمر بإعادة التقریر إلى نفس الخبیر. 
 أو خبرة ثانیة لبحث التقریر غیر كافي،  ، إذا رأى أنّ أن یأمر بخبرة تكمیلیة

 .)4(لم تشملها الخبرة الأولى نقاط أخرى

                                                             
فریحة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون المسؤولیة الطبیة )  1

  .260، ص30/09/2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .236مراد محمود شنیكات، المرجع السابق، ص)  2
  .259فریحة كمال، المرجع السابق، ص)  3
  .50ح، المرجع السابق، صعبد العلي بولو )  4
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و تجعل منه أساسا  من الناحیة الواقعیة غالبا ما تأخذ المحكمة برأي الخبیر تلقائيف          
فیر المعلومات الفنیة نت الخبیر كان ذلك بدافع تو لأن المحكمة عندما عیّ  ،تقیم علیه قضاءها

  .للقاضي حتى تساعده على بناء قناعته

  الخبرة تقریر تعامل القاضي مع: الفرع الثاني

و ذلك بحكم قصوره  ،لیست مطلقة التقدیریة سلطة القاضي أثبت الواقع العملي أنّ  لقد      
، المهم أن سواء كانت الخبرة الأولى أو الثانیة هذا لا یهم ،بالخبرةالتقني الذي یلزمه بالأخذ 

  .إلى الخبرة و هذا ما سنحاول تناوله في هذا الفرع یستند في قراره 

 الواردة في التقریر بنتائج الخبرة ارتباطا وثیقا ترتبط المحكمة :على الخبرة الأطراف اتفاق /أولا
دون أن یكون للخبیر شأن في  ،صلح قانوني بینهمفإذا صادف و أن أجرى أطراف الخصومة 

و بعد  ه للمحكمة للمصادقة علیهالصلح للخبیر لیبدي رأیه فیه قبل تحویل وا هذاثم منح ،ذلك
یكون الصلح بمثابة مانع للمحكمة حتى لا تتنصل من الأخذ بتقریر الخبرة فنتائج  ذلك كله

ة التقدیریة في مناقشة التقریر، فكل ما یبقى الخبرة المبنیة على الصلح لا تدع أي مجال للسلط
  .)1(لها هو مراقبة مدى قانونیة الصلح فقط

ة المتوافرة في إذا كان تقریر الخبرة یتوافق مع باقي الأدل: توافق الخبرة مع باقي الأدلة /ثانیا
 فهذا یعطیها الحجیة الكاملة و یجعل تسبیب المحكمة لرفض التقریر صعب للغایة ،الدعوى

أنها أن تؤدي منطقیا إلى النتیجة شلأنه علیها تسبیب حكمها معتمدة على أدلة صحیحة من 
یدعو  ،و هذا راجع لكون رفض المحكمة للخبرة رغم توافقها مع الأدلة الأخرى ،التي انتهت إلیها

  .)2(إلى التشكیك في مصداقیة المحكمة

سلطة المحكمة قیدا ثالثا في تقدیر رأي  على لقد أورد القانون: عدم تفسیر نتائج الخبرة /ثالثا
تقریر  نتائج ل لا یجوز للقاضي أثناء دراستهو هو عدم تفسیر نتائج الخبرة، بمعنى أنه  ،الخبیر

علیه الفقه  و هو ما أطلقَ  ،یعة التقریر و ما خلص إلیه الخبیرالخبرة تشویه أو تغییر طب
و أفكار لا  ،یعتمد على معطیات وهمیةو هو النسخ الذي "  Dénaturation"الفرنسي اسم 

                                                             
  .52عبد العلي بولوح، المرجع السابق، ص)  1
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دون أن  و لذا على القاضي أن یأخذ بالتقریر كما هوأي تفسیر مغایر،  في التقریر؛ وجود لها
لو كان القاضي قادرا ، فصه القانونياصتخ، لأنها تخرج عن اأو یحاول تفسیر نتائجه یغیر فیه

  .)1(اك الحاجة إلى إجراء الخبرة أصلالما كانت هن ،على تفسیر ما توصل إلیه الخبیر و تغییره

  تأثیر الخبرة على اقتناع القاضي :المطلب الثاني

الخبرة القضائیة هي من أهم الأدلة التي تساعد العدالة للوصول إلى الحقیقة  بما أنّ         
المشرع قد اعتبرها من بین أدلة الإثبات الجنائي، التي یستعملها القاضي من أجل كشف  فإنّ 

، أین یجد مع مبدأ اقتناع القاضيالقضائیة  الخبرةتقریر  تصادمكثیرا ما یالحقیقة، و لكن 
  .الشخصي عو مبدأ الاقتناالقضائیة القاضي نفسه في صراع بین حجیة الخبرة 

فهل تستطیع  هو الكشف عن الحقیقة و الوصول إلیها، لعدالةالأسمى ل الهدف بما أنّ           
و حتى  ؟ الأسمىفي سبیل تحقیق الهدف  ،الخبرة بحجیتها أن تؤثر على مبدأ اقتناع القاضي

التي لا تكون الخبرة نجیب عن هذا التساؤل قسمنا المطلب لفرعین نتناول في الأول الحالات 
  .ملزمة للقاضيالتي تكون فیها الخبرة  ني الحالاتفي الثا ملزمة للقاضي، في حین نتناول

  لتي لا تكون الخبرة ملزمة للقاضيالحالات ا: الفرع الأول

ط لا یمكن ابهو ر  ،ط الموجود بین مبدأ حریة الإثبات و مبدأ الاقتناع الشخصيابالر  إنّ       
و لكن   الخبرة غیر ملزمة للقاضي فكلیهما یكمل الأخر و هذا دلیل على أنّ  ،نفصالهتصور ا

 الآنو سنحاول  ،)2(و عدم إمكانیة نفیها إلا بالتزویر لدلیل على عكس ذلك ،بالنظر لحجیتها
  :كالأتيو ذلك التطرق إلى بعض الحالات التي لا یأخذ فیها القاضي بالخبرة 

 الجزائري في نصّ  لقد حدد قانون العقوبات :جریمة الضرب و الجرح ألعمدي /الحالة الأولى
التي یحدثها المعتدي على  العقوبة على هذه الجریمة بحسب نسبة العجز ق ع ج  264المادة 

أصبحوا یتوجهون إلى الأطباء قصد الحصول على شهادات طبیة  لكن الأشخاص قدالضحیة، 
  .قبل الإبلاغ عن الجریمة أصلا و العجز تثبت الاعتداء
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 و تشترى ها أصبحت تباعأنّ لشهادات التي أثبت الواقع العملي بهذه ا لكثرة التلاعبات      
إلى تدني  أدى ، الذيتواطأ الخبیر و الضحیة في كیفیة تحدید نسبة العجز كذاو  بأثمان مختلفة،

فإذا لم  لزم القاضي في شيءمصداقیتها، كل هذه التجاوزات جعلت هذا النوع من التقاریر لا ی
  .)1(على الأدلة الأخرى یحكم بناءً  بها فله أن یستبعدها ویقتنع 

حجر ذوي  إمكانیةلقد منح القانون  :على مورثهم رمطالبة ذوي الحقوق بالحج: الحالة الثانیة
ر ذوي الحقوق یحضّ  ،في مثل هذه الحالاتإذا أثبتوا عجز ذهني فیه، و  ،الحقوق على مورثهم
بین النفع لا و  لا یمیز بین الخطأ و الصواب ،ها أو خرفایمورثهم مثلا سف تقریرا طبیا یثبت بأنّ 

یستدعي  ود التقریر إلا أنهفإنه بالرغم من وج ،إعمالا لمبدأ الاقتناعو ، لكن القاضي و الضرر
، إذ و إذا ما لاحظ أن حالته عكس ما جاء في التقریر ،و یستجوبه الشخص المراد الحجر علیه

الخبرة ویحكم ما جاء في تقریر ه یرفض فإنّ  رام،أنّ سلوكاته متزنة وقدراته العقلیة على ما ی
  .)2(الشخصي حسب اقتناعه

، فعندما تكون وهي كثیرة الوقوع :كفایة الأدلة الأخرى المطروحة في الدعوى: الحالة الثالثة
على  ءً فله أن یحكم بنا ،الأدلة الأخرى كافیة لتوضیح المسألة أمام القاضي و تكوین قناعته

  .الخبرةتقریر دون الحاجة إلى  ،قناعته و الأدلة الأخرى

  ي تكون فیها الخبرة ملزمة للقاضيالحالات الت:الفرع الثاني

ه غیر ملزم بإتباع في بعض الحالات، إلا أنّ بالرغم من وجوب استعانة القاضي بالخبیر       
عندما یقوم القاضي بنقل التقریر من المجال الفني إلى المجال  جاء في التقریر، لكنما 

 و أي تفسیر آخر ،عتداد بها على المستوى القانونيعناصر وجب الا فیه فإنه تتدخل ،القانوني
  .)3(لحریة القاضي في مواجهة التقریر من شأنه أن یؤدي إلى خلط الواقع بالقانون

ه المسؤول عن سیر مجرى التحقیق القاضي باعتبار  یعتبر المجال القانوني من اختصاص      
على عكس الخبیر الذي تظهر الحاجة إلیة فقط في المسائل ذات الطابع الفني، إذ یبقى عمله 
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ذه الحالات التي یلزم فیها القاضي بالأخذ و سنحاول معرفة ه ،دائما تحت إشراف القاضي
     :لأتيو ذلك كا الشخصي؛ رغم مبدأ الاقتناع بتقریر الخبرة

یخرج هذا النوع من المسائل عن استطاعة القاضي للبث فیها   :المسائل الطبیة /الحالة الأولى
  :و هذا النوع ینقسم لقسمین هما ؛لكون أن القاضي یعجز أن یحل محل الطبیب فیها

و تضم التشریح و الإجهاض الجنائي والجرائم  :الخبرة الطبیة في المسائل المادیة/ 01 
 ، كما أنهبخبیر لمعرفة سبب وقوعها ةالجنسیة فكلها جرائم یكون فیها القاضي ملزم بالاستعان

و حتى ولو  ،ملزم بالحكم على أساس ما توصل إلیه الخبیر من نتائج حتى ولو لم یقتنع به
  .)1(شهد شاهد بعكس تقریر الخبرة

    و نقصد بها البحث عن الحالة العقلیة :الطبیة في المسائل الفنیة و المعنویةالخبرة / 02
ففي حالة نفي المسؤولیة  ،النفسیة للمتهمین لتقدیر المسؤولیة الجنائیة و درجة خطورة المتهمو 

 مثلا عن شخص ارتكب جریمة وهو في حالة جنون مع العلم أنه مصاب بجنون متقطع
فهنا الخبیر  ،علمي لا یستطیع معرفة حالة المتهم وقت ارتكابه الجریمةه الفالقاضي هنا بتكوین

  .)2(وحده من یعرف ذلك وبالتالي القاضي ملزم بإتباع ما یقره الخبیر في هذا الشأن

 تستمد هذه الجریمة أساسها القانوني من نصّ  :جریمة القیادة في حالة سكر /الحالة الثانیة
بتناوله للكحول فإنه و في هذه الحالة إذا ما اشتبه في شخص  ،من قانون المرور 67المادة 
لكحول كان على القاضي الحكم و إذا ثبت تناوله ل ،لإجراء الفحص" شاطونوف"لمركز یقتاد 
حتى ولو اعترف المتهم بتناوله للكحول ، على تقریر الخبرة الذي یعد الدلیل الوحید لإثباتها بناءً 

وذلك لا یكون إلا بالخبرة الطبیة و إلا فلا  ،نسبة من الكحول في دم المتهم اشترطمشرع لأن ال
  .جریمة

و الذي جاء  19/02/1981هذا حسب ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ       
.." إن الخبرة ضروریة لإثبات جنحة السیاقة في حال سكر و لو كان الجاني معترفا بها:" فیه

 24/11/2002بموجب القرار الصادر بفة الجزائیة لمجلس قضاء باتنة و وكذلك نجد الغر 
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قضت بإلغاء الحكم المستأنف فیه و بعد )النیابة العامة ضد ق ك(،2453/02فهرس رقم 
في حالة سكر لعدم وجود تقریر خبرة الذي التصدي من جدید ببراءة المتهم من جنحة السیاقة 

و قیادته  تناوله المشروبات الكحولیةبم من اعتراف المتهم على الرغ ،یبین نسبة الكحول في الدم
   و هذا ما یؤكد إلزامیة تقریر الخبرة و حجیتها بغض النظر عن كل الأدلة الأخرى  ،للمركبة

  .)1(و كذا اقتناع القاضي

الأدلة التي یؤخذ  ق إ ج ج 341في نص المادة  لقد حدد المشرع  :جریمة الزنا /الحالة الثالثة
و هي محضر قضائي یعد من طرف رجال الضبط القضائي في  ،بها للإدانة على ارتكابها

و الدلیل الثاني و هو إقرار وارد في رسائل أو  ،حالة تلبس و هذا أمر قد یكون مستحیل
صادرة عن إذا كانت في الدعوى رسائل  ،أو إقرار قضائي فمثلا ،مستندات صادرة عن المتهم

فهنا یعین خبیر للخطوط و إذا خلص  ،ه في حین أن الشریك أنكر ملكیته للرسائلمتهم لشریكال
كان على القاضي لزاما الأخذ بما جاء في  ،التقریر إلى أن الرسائل محررة بخط ید الشریك

  .)2(التقریر و القضاء بإدانة المتهم

 نماذجها الخبرة و بعضضوابط سلطة القاضي أثناء تقدیر : المطلب الثالث

ن كان الأصل العام أن القاضي له كامل السلطة التقدیریة في تقدیر الأدلة         حتى وإ
و أنه الخبیر الأعلى في الدعوى في كل ما یستطیع أن یفصل فیه  ،المطروحة في الدعوى

بمعنى  وحة علیه لیست من المسائل الفنیةبنفسه، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المسألة المطر 
  .لقاضي رفض تقریر خبرة متعلق بالمسائل الفنیة مما یمنحها الحجیة المطلقةلالمخالفة لیس 

نجد أن المشرع قد وضع بعض  ،لأجل تحقیق المساواة بین المبدأ العام و حجیة الخبرة       
ذج سنحاول التعرف على بعض نما ، والضوابط التي على القاضي احترامها أثناء تقدیره للأدلة

نتناول في  ،هذا من خلال تقسیم المطلب للفرعین و و كیفیة بناء القاضي الحكم فیها، الخبرة
الأول ضوابط سلطة القاضي أثناء تقدیر الخبرة، في حین نتناول في الثاني سلطة القاضي في 

  . تقدیر بعض نماذج الخبرة
                                                             

سماعون سید أحمد، قواعد الإثبات الجنائي ومدى تطبیقها على جریمتي الزنا و السیاقة في حالة سكر، مذكرة تخرج لنیل ) 1
  .54، ص2001/2004،)12(إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة الثني عشر
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                                                                    : سلطة القاضي أثناء تقدیر الخبرة ضوابط :الفرع الأول
د من سلطة القاضي المطلقة ضا بالقیود التي وضعها المشرع للحلقد سمیت هذه الضوابط أی

  : وهي

اقتناعه على دلیل  بمعنى أن القاضي لا یمكن له أن یبني حكمه و :طرح الدلیل بالجلسة /أولا
ت و التي تمّ  ،تحصل علیه خارج الجلسة، أین قیده المشرع بالأدلة المطروحة في الجلسة

ق  212ع صراحة في نص المادة و هذا ما نص علیه المشر  ،مناقشتها من طرف كل الخصوم
بناء قراره على غیر الأدلة المقدمة له في معرض  ، التي تلزم من خلالها القاضي علىإ ج ج

  .)1(حضوریا أمامه ، و التي حصلت فیها المناقشةرافعاتمال

في الجلسة  ناد على تقریر خبرة دون أن یطرحهلا یمكن للقاضي الاستبمعنى أنه       
 فقاعدة وجوب طرحلخصوم من إبداء أرائهم بخصوصها، امكن تالتي من خلالها ی ،للمناقشة

 جنائي بمعلوماته الشخصیة أو بناءً الدلیل بالجلسة یعد ضمانة هامة حتى لا یحكم القاضي ال
كأن یكون قد  ،و ذلك كأن یحكم القاضي على ما اكتشفه بنفسه خارج المجلس ،على رأي الغیر

شاهد الجریمة أو أن الرأي العام كتب فیها، دون أن یعرض ذلك في جلسة المحكمة 
  .)2(لمناقشته

الأصل أن الدلیل المتحصل علیه بما یخالف القانون یكون غیر  :مشروعیة الدلیل /ثانیا
عدم  و هو ،و بالتالي لا یمكن بناء الحكم استنادا علیه ،و لا یرتب أي أثر قانوني ،مشروع

ب و التي رتّ  ،المشروعیة للخبرة التي أجریت بطرق غیر شرعیة و مخالفة لإجراءاتها القانونیة
الاعتماد على تقریر خبرة لم لعدم إمكانیة  و ذلك علیها البطلان القانوني كجزاء لذلك، القانون

  .فیها القواعد الإجرائیة المنصوص علیها في ق إ ج ج تراع

 إن القاضي ملزم ببناء اقتناعه على :استخلاص الاقتناع القضائي بالعقل و المنطق/ ثالثا
الیقین المطلوب توافره  لكون أنّ  ،عملیة عقلیة منطقیة مبنیة على الاستقراء و الاستنباط أساس

و إنما هو الیقین القضائي  ،عند القاضي لیس الیقین الشخصي المبني على حدسه العاطفي
، و لا یبنى على المبني على العقل و المنطق، لأن الحكم في أصله یبنى على الجزم و الیقین
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إلا  ،بالتالي حتى و إن كان القاضي یتمتع بسلطة واسعة اتجاه الأدلة و ،الاحتمالو  مجرد الظن
   .)1(أنه مقید ببناء حكمه بالعقل و المنطق

على دلیل  طیع القاضي الفصل في القضیة بناءً لا یست :الخبرة تقریر و تساند الأدلة /رابعا
واحد و إهمال باقي الأدلة الأخرى، إلا إذا قیده القانون بدلیل معین، و ما عدا هذه الحالة فإنه 
یجب على القاضي أن یزن بین الأدلة و یجعلها وحدة مؤدیة إلى الحكم، و هذا بشرط أن لا 

في كل أدلة  و التساند المطلوب هو لیس التساند أ في الاستدلال أو یعتریها تناقض،یشوبها خط
نما هو تساند الأدلة التي بنى علیها القاضي حكمه فقط ، فالأدلة التي لم یأخذ بها  ،الدعوى وإ

 لا تلزمه في شيء، بحیث مثلا لا یمكن للقاضي أن یبني حكمه على الشهادة و تقریر الخبرة
  .)2(في حین أن ما جاء به التقریر مخالف كلیة لما أدلى به الشاهد

  ر بعض نماذج الخبرةسلطة القاضي في تقدی: الفرع الثاني

و كذا الأخذ  ،إذا كان الأصل هو حریة و استقلال قاضي الموضوع بتقدیر عمل الخبیر      
ما  هذا ؟أم أنها مطلقة لیس لها حدود تقیدها اتقف عنده به من عدمه، فهل لهذه الحریة حدودا

جعلنا نبحث في الواقع العملي وما یحكم به القاضي، و سنتطرق إلى جریمتین ذو ثقل في 
لیة للمتهم أثناء ارتكاب الوسط القانوني ألا وهما جریمة الإجهاض و الحالة النفسیة و العق

  :و ذلك كالأتي الجریمة؛

    هي من الجرائم الخطیرة :سلطة القاضي في تقدیر الخبرة المتعلقة بجریمة الإجهاض /أولا
، و لا للأم في حدوثه و نحن في هذا الصدد لا نقصد الإجهاض الطبیعي الذي لا دخل فیه

نما ما نقصد الإجهاض العلاجي الذي  سببه خطر الاستمرار في حالة الحمل على حیاة الأم، وإ
شرعي ففي الذي یؤدي إلى إنهاء حالة الحمل دون أي سبب  ،نقصده هو الإجهاض الجنائي

أن یتخذ  علیه ،هذه الحالة عندما یطلع القاضي على النتائج التي توصل إلیها الخبیر في تقریره
  :بشأن هذه القضیة المطروحة، وهو في ذلك یختار أحد هذه الأحكام اقرار 
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  إذا رأى القاضي أن الخبرة المقدمة له قد عالجت الحالة كما یجب، و قدمت له دلیل
 .اض كان على القاضي لزاما الحكم بالإدانةقاطع على وجود إجه

 ه إذا جاء في تقریر الخبرة أن الإجهاض كان بسبب طبي أو طبیعي لا دخل للمتهم فی
 .)1(فإن القاضي یصدر بناءا على ذلك أمرا بألا وجه للمتابعة

القیام بالسلوك المادي للجریمة لا  إنّ  :سلطة القاضي في تقدیر خبرة عقلیة و نفسیة /ثانیا
یؤدي حتما لتطبیق العقوبة على مرتكبیها، و لا یعني هذا أبدا أن المجرم كان في حالة نفسیة 

على اكتشافه  القاضيو هذا ما لا یقدر رتكاب الركن المعنوي للجریمة، ه باو عقلیة تسمح ل
وبالتالي یلجأ إلى الاستعانة بالخبرة التي یعد فیها الخبیر القضائي المختص تقریرا  ،وحده

إلا  ملا بحالة المجرم وقت ارتكابه للجریمة، ولا یصدر القاضي حكمه في القضیةامفصلا و ش
  :طلاعه على التقریر الذي سیبني حكمه تبعا لما جاء فیه و ذلك كالأتيبعد ا

 لجریمةو النفسیة للمجرم أثناء ارتكابه لإلى سلامة القوى العقلیة  إذا خلص التقریر 
 .فإن القاضي یصدر حكما بالإدانة

 و النفسیة  إذا جاء في تقریر الخبرة أن المجرم كان یعاني من خلل في قواه العقلیة
و أنه كان غیر مدرك لما یدور حوله، فإن القاضي في هذه  أثناء ارتكابه الجریمة

 .)2(ألا وجه للمتابعةالضرورة سیصدر أمرا بالحالة و ب

 

 

  

                                 

 

                                                             
  .و ما یلیها 134خروف غانیة، المرجع السابق، ص)  1
  .140،141المرجع السابق، ص ص، )  2
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  :خلاصة الفصل الثاني

    في نهایة هذا الفصل إلى أنه ورغم اختلاف الفقه حول حجیة الخبرة نستخلص            
المحكمة  اجتهاداتإلا أن القضاء و بسبب  -بحیث أنه لم یوفق في توحید أرائه على حجیتها -

قد أقر بحجیة الخبرة القضائیة في  ،العلیا التي نجد أنها قد أولت هذا الموضوع أهمیة كبیرة
خلق علاقة تكاملیة بین كل لمحاولة منه ي القضایا في المحاكم، وذلك المسائل الفنیة التي تعتر 

الفصل ذكاء من المشرع حتى تكتمل مجریات  هوو  ،من القاضي الجنائي و الخبیر القضائي
فجعل المسائل الفنیة من صمیم عمل  أكمل وجه، إذ قسم المهام بینهما؛ في القضایا على

  .إصدار الأحكام من اختصاص القاضيترك الأمور القانونیة بما فیها  حین في ،الخبیر

إن اعتبار الخبرة القضائیة الركیزة الأساسیة للفصل في القضایا الفنیة، وما تلعبه             
اریر من دور فعال في تمهید السبیل أمام القاضي، و إزالة الغموض الذي یعتري القضایا التق

تلزم القاضي بالأخذ بما جاء  ضائیة الحجیة اللازمة التيكل هذا ساهم في منح الخبرة الق
بتقاریر الخبراء، على الرغم من مبدأ الاقتناع الشخصي له، الذي أصبح یقف جانبا كلما 

  .على مسألة فنیةالقضیة  اشتملت

بل بالعكس  ،ستبعادها تعني أبدا أنه لا یمكن للقاضي اإن حجیة الخبرة القضائیة لا         
كلما رأى أن ما جاء فیها غیر كاف للفصل في الدعوى، بل أكثر فللقاضي كل الحق في ذلك، 

المنصوص ، و ذلك إذا ما خالفت الإجراءات قاضي الحكم ببطلان الخبرة المجراةلمن ذلك ل
  .علیها قانونا

لقاضي في لالخبرة كغیرها من أدلة الإثبات، هناك حالات تكون فیها ملزمة بالنسبة إنّ        
على  هناك حالات أخرى لا یكون لتقریرها أي تأثیر على قناعة القاضي، و هذا إن دلّ أنه حین 
مهما كان دورها الفعال فهو یدل على أنه مهما بلغت الخبرة القضائیة من حجیة مطلقة، و  شيء

هو  یبقى لدى القاضي الجنائي الاقتناعمبدأ   أنإلاّ  ،الذي تلعبه في عملیة الإثبات ككل
  .الأسمى
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دلیل مهما فرض نفسه على القاضي إلا أنه في النهایة یعود القرار لقناعة بالتالي أي           
ضبطها في القاضي القضائیة لا الشخصیة طبعا، ومحاولة من المشرع لتقیید هذه القناعة و 

  .القانوني فإنه وضع جملة من القیود لذلك رالإطا

ائیة تختلف من قضیة أنّ حجیة الخبرة القضما تجدر الإشارة إلیه في الأخیر هو        
یجد القاضي نفسه أمامها مرغما  فیها حجیة الخبرة مطلقة، بحیث لأخرى، فهناك قضایا تكون

و في قضایا أخرى و مسائل  أنه حتى و لو لم یقتنع بها، في حین ،على الأخذ بما جاء فیها
 ضیةنقل منعدمة، حیث یفصل القاضي في الق أخرى تكون فیها حجیة الخبرة نسبیة إذ لم

 االقول بحجیة الخبرة على إطلاقهو بالتالي لا یمكن لنا  ،لخبرةمستبعدا ا على قناعته اعتمادا
؛ ولا یمكن القول بعدم حجیتها حدالكون حجیة الخبرة مرتبطة بوقائع و مسائل كل قضیة على 

نفسه في لا الخبرة في كثیر من المسائل لوجد القاضي ه لو لأن الواقع العملي أكبر دلیل على أنّ 
                                                                                         .فراغ قانوني
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 خاتمة
لقد أدى التطور العلمي إلى تطور الأسالیب الإجرامیة، أین وضع العلم بین أیدي       

محترفي الإجرام وسائل متقدمة لاستخدامها في ارتكاب أخطر الجرائم و إخفاء حقیقتها لدرجة 
لهذا حاولنا من خلال دراستنا هذه  تحدى بذكائه حتى المشرع و القضاء،أضحى فیها المجرم ی

و قد اشرنا في هذا الصدد  ،تبیان الدور الذي تلعبه الخبرة القضائیة في مجال الإثبات الجنائي
بإجراء، دون أن ننسى الشخص الذي یقوم بها، و كذا كیفیة  اإجراء إلى مراحل إجراء الخبرة

  .تعیینه و العلاقة التي تربطه بالقاضي الجنائي

الخبرة القضائیة بما فیها  قد أثبت الواقع العملي من خلال الممارسات القضائیة، أنّ ل      
مما  ،التقاریر قد حققت نتائج على قدر عال من الثقة و الأهمیة في مجال الإثبات الجنائي

جعلها وسیلة إثبات أمام القضاء، فهي تغني القاضي عن استعمال قناعته الشخصیة، و دراسة 
ى من أجل الوصول إلى الحقیقة، حیث أصبحت تتحكم عملیا في مصیر الدعوى الأدلة الأخر 

  .العمومیة و الكثیر من القضایا

للخبرة القضائیة أهمیة كبیرة، باعتبارها تعتمد على أسلوب علمي للكشف عن  كما انه      
ع القاضي فعال في جمیع مراحل الدعوى التي كثیرا ما تدفاللجریمة و المجرمین، و كذا دورها ا

     مجال للشك لأن یصدر حكمه لما یطابق ما توصل إلیه تقریر الخبرة، دون أن یكون هناك
  .في تكییف الجرائم و الظّن حول صحته، فهو دلیل قوي یعتمد علیه

التي أولى لها المشرع الجزائري  ،تعتبر الخبرة القضائیة دلیل من أدلة الإثبات الجنائي         
ریعات الأخرى أهمیة بالغة، لكونها تعتبر أحد الأدلة التي تُوصلُ القاضي إلى و كذا التش

اكتشاف الحقیقة، فهي التي تمهد له الطریق في سبیل ذلك، و هي التي ترسم له معالم ارتكاب 
      الجریمة و تعید تمثیلها حتى بعد مضي السنین، حتى یتسنى للقاضي بعد استقراء تقریرها

و طمأنینة من ما حكم به  توصلت إلیها معرفة الحكم الذي سیصدره، و كله ثقة و النتائج التي
  .دون أن ینتابه الشّك

حتى و إن كانت الخبرة القضائیة ذات حجیة نسبیة لكونها غیر ملزمة للقاضي الجنائي         
ه ها تبقى ذات وزن لا یستهان بفي الأخذ بها من عدمه و ذلك حسب ظروف كل قضیة، إلا أنّ 
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فكثیر ما  ،لأن الحقیقة العلمیة لا یمكن دحضها إلا بحقیقة علمیة أخرى في إطار خبرة مضادة
ملجأ أخر للقاضي  لانعدام، و نیتها من جهةقیالاقتناع الشخصي للقاضي لیتحل الخبرة محل 

      .من جهة أخرى

ه حتى و إن كانت الخبرة القضائیة بالغة الأهمیة في مجال الإثبات الجنائي، إلاّ        غیر أنّ
مما  ،و من الناحیة العملیة یظهر جلیا عجز القضاة عن فهم ما جاء في تقاریر الخبرة هأنّ 

 و هذا راجع إلى ،یجعلهم یترددون في الأخذ بها حتى و إن كانت السبیل الوحید لكشف الحقیقة
الذین و بحكم تكوینهم القانوني فإنهم بعیدون كل البعد عن التكوین  ،ضعف تكوین القضاة

و یقف  تبك عندما یوضع التقریر بین یدیهمما یجعل القاضي یر  م،غریبا عنه یبقىالعلمي الذي 
  . أمامهحائرا  

ه لا یجبلكن        المغالاة  بغض النظر عن أهمیة الخبرة و عجز القضاة عن مسایرتها، فإنّ
في الاعتماد علیها بشكل مطلق دون الاستعانة بالأدلة الأخرى، لأنّ الخبرة القضائیة و ما 

  .تتضمنه التقاریر من نتائج لا تدل عن الفاعل باسمه

ها تصف ما حدث فقط في حین یبقى أمر تحدید هویة الجاني         لكن كل ما في الأمر أنّ
عملیة الجمع بین تقاریر الخبرة و ما توافرت لدیة و ذلك عن طریق  ،من اختصاص القاضي

لیصل بعدها إلى إصدار حكم في القضیة  ،من أدلة أخرى ثم یقوم بتحلیلها ككل بطریقة قانونیة
  .و لا مانع من أن یبني حكمه على عكس ما جاء في التقریر ،بناء على كل ما سبق

صاغیة  احات التي نرجو أن تجد آذانعض الاقتر إعطاء ب إرتئینامراعاة لكل ما سبق،         
  :لدى المشرع، و أقل شيء أن ننمي بها تفكیر الطلبة و حب البحث و التغییر وذلك كالأتي

   .تطویر المستوى التعلیمي العلمي للقضاة*

النص على أن أمر إجراء الخبرة وجوبي في كل القضایا التي تشتمل على مسائل  ضرورة*
تعسف القاضي في و ذلك حمایة للخصم من  ،الآنفنیة، و لیس اختیاریا كما هو الحال علیه 

  .ستعمال سلطته التقدیریةا

جع و ذلك ربحا للوقت، و هذا را الأولىضرورة تعیین ثلاث خبراء في القضایا منذ اللحظة *
  .لكثرة الطلبات على الخبرة المضادة و الثانیة حسب ما أكده الواقع العملي
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و ذلك لحل  ،إضافة نص على ضرورة أن یكون عدد الخبراء الذین ینتدبهم القاضي فردیا*
  .الخبرات اختلافمشكل 

شطب أسماء الخبراء من الجداول، محددا في ذلك الأسباب التي ضرورة النص على كیفیة *
ذلك مثلما نصت علیه التشریعات الأخرى، ومثلما نصّ علیه في القانون المدني تؤدي ل
  .الجزائري

  .ضرورة النص على كیفیة استفاء الخبراء لأجورهم*

  .ضرورة النص على البیانات الجوهریة التي یجب أن یتضمنها التقریر تحت طائلة البطلان*

كذا بعث الخبراء القدامى للتكوین من ضرورة إنشاء معاهد خاصة لتكوین الخبراء الجدد، و *
ما توصل إلیه العلم الحدیث كل حسب  من أجل تمكینهم على الإطلاع على آخر ،فترة لأخرى
   .تخصصه

 لنختم في الأخیر بالقول أنّ الخبرة القضائیة هي دلیل من أدلة الإثبات الجنائي الأخرى      
فإنّ  ،مادام أنّ لكل دلیل خصوصیة خاصة بهلها من الحجیة ما لباقي الأدلة من حجیة، ولكن 

یعتمد على معطیات علمیة لإثبات  اً لا نظری اً علمی خصوصیة الخبرة تتمثل في كونها دلیلاً 
فعال  من، و ذلك على غرار الأدلة الأخرى، فهي تلعب دور جدّ ت علیها فترة من الزّ وقائع مرّ 

ایا التي تحوي مسائل فنیة، و رغم هذا لا جعلها تنشط في القضیما  ،في عملیة الإثبات الجنائي
ها كلها تخضع لسلطة القاضي الجنائي، وكل یمك ها تفوق الأدلة الأخرى أهمیة لأنّ ننا القول بأنّ

   .دلیل له حجیة مطلقة بالنسبة للقضیة بینما هي نسبیة بالنسبة للقاضي الجنائي
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  أمر بندب خبیر: الملحق الأول
 ...........................قاضي التحقیق بمحكمة..............................نحن -
 :بناءا على ملف التحقیق الجاري ضد -

 ..............محام ب..........، معتقل، و الوكیل عنه الأستاذ............... )1
 ..........................................ب الساكن..................... )2

................ بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني للسید.................بتهمة -
.................) ب........أو عنوانه المختار بمكتب الأستاذ..............( المقیم ب

 ......................................و الوكیل عنه الأستاذ
 .الحقیقةحیث اللجوء إلى الخبرة بات ضروریا لإظهار  -
 .بعد الإطلاع على رأي السید وكیل الجمهوریة -
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 143بعد الإطلاع على المادة  -
خبیر ...........) السید(و )سم و العنوانالا...........(، ندب الأستاذقررنا لهذا الغرض -

الذي یستوفي شروط الكفاءة اللازمة، بعد .................اء معتمد لدى مجلس قض
 :بغرض توضیح أعمال الخبرة)1(ق إ ج  4فقرة  145أداءه الیمین طبقا لأحكام المادة 

1( ....................................................... 
2( ....................................................... 
3( ....................................................... 

إبداء رأیه فیما إذا كانت الوقائع –و إجراء ما یستوجب من معاینات مجدیة لإظهار الحقیقة 
بیان الأسالیب و الوسائل التي تكون قد استخدمت في هذا  –المنسوبة إلى المتهم قد اقترفت 

تقدیر ما إذا كانت الوقائع التي  -فنيومات ذات الطابع التبلیغ بدون تخلف، جل المعل -الشأن
طبیعة  قتضاءتحدید، عند الا -ندسیكون على علم بها تتسم بالطابع اللاشرعي و إلى من ستس

إخطارنا، بدون تأني، بكل تدبیر من تدابیر التحقیق یبدو  -و جسامة الضرر الناجم عنها
  .ضروریا اللجوء إلیه حالا أو أثناء مجریات الخبرة،

                                                             
  .خاص بالخبیر غیر المقید ضمن قائمة الخبراء ) 1
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كل  سماع، على سبیل المعلومات -اءاتو یتعین، لهذا الغرض، الإطلاع على ملف الإجر     
العمل على الحصول على كل وثیقة ضروریة تكاد تكون  -شخص التي تبدو تصریحاته مجدیة

  .، و عند الاقتضاء، إشعارنا بما یجعل ذلك متعذرا)1(في حوزة أي شخص أو إدارة
  ...................في .............حرر ب                                                
  قاضي التحقیق                                               

  :ق إ ج بلغ هذا الأمر حالا 168و طبقا لأحكام المادة -
  إلى السید وكیل الجمهوریة-
  ................................................التربیة بو عن طریق رئیس مؤسسة إعادة -
الطرف .................................السیدبإرسال موصى علیه مع إخطار بالوصول إلى -

  .المدني
  .بإرسال موصى علیه تم تبلیغ وكلاء المتهم أو الطرف المدني بالأمر المذكور-
  .سلمت نسخة من الأمر إلى الخبیر -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                             
و بخاصة، إلى جمیع البنوك و من ضمنها بنك الجزائر و :" إذا ما تعلق الأمر بخبرة في المحاسبة إضافة العبارات التالیة ) 1

  ." مركز الصكوك البریدیة، كشف الحسابات أو صور شمسیة للصكوك
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  صیغة الیمین المؤداة كتابیا :الملحق الثاني
  

....................... الساكن ب -)أو التخصص  الصفة -اللقب -الاسم............( السید
الملاحق قضائیا .................................المنتدب بصفة خبیر في القضیة الخاصة ب

صادر عن قاضي ..........................وذلك بموجب أمر مؤرخ في.............. بتهمة
أقسم باالله العظیم بأن أن أقوم بأداء " سفله،، الممضي أ.....................التحقیق بمحكمة

  ." مهمتي كخبیر على خیر وجه و بكل إخلاص و أن أبدي رأیي بكل نزاهة و استقلال
  

  ..................في...........ب                                                          
  التوقیع            
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  محضر تأدیة الیمین :الملحق الثالث              

  )خاص بالخبراء غیر المقیدین ضمن القائمة الرسمیة( 
  

  :....................مجلس قضاء
  :..........................محكمة

  :......................رقم التحقیق
  ............و...............سنة-
....................... المتضمن ندب السید.....................بناء على الأمر المؤرخ في-

................................ للقیام بمهمة خبرة في الدعوى الجاري فیها التحقیق ضد السید 
  ......................................................................................بتهمة

لیس مقیدا ضمن القائمة الرسمیة للخبراء فهو، عندئذ، یخضع ...............حیث أنّ السید-
  .ق إ ج ج 3ف  145إلى شكلیة أداء الیمین طبقا لأحكام المادة 

  :حلف الیمین أمامنا و بالصیغة الأتي بیانها.................حیث أنّ السید -
وجه و بكل إخلاص و أن أبدي  أقسم باالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبیر على خیر" 

  ."رأیي بكل نزاهة و استقلال
  .ج ق إ 4ف  145و بمقتضى المادة -
حررنا هذا المحضر لإثبات استفاء شكلیة حلف الیمین و الذي أمضیناه مع الخبیر و كاتب  -

  .الضبط
  

  الخبیر                       قاضي التحقیق                         كاتب الضبط
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أمر بترخیص الاستعانة بأخصائي  :الملحق الرابع
  .....................في

  
  ................................. قاضي التحقیق بمحكمة ...........................نحن- 

  .................................................... بناء على أمرنا بندب خبیر المؤرخ في -

الرامي إلى تعیین ................................طلب الخبیر المنتدب المؤرخ في  بناء على-
لإفادته بمعلومات متعلقة ..............................اختصاصي في .................السید

  .التي تندرج ضمن مجال خارج عن اختصاصه....................ب

  .ج ج ق إ  149بعد الإطلاع على المادة -

المعرف أعلاه الذي یجب علیه، قبل .......................نرخص للخبیر الاستعانة بالسید  -
  .ق إ ج ج ، أمامنا 3ف  145مباشرة أعماله، أن یؤدي الیمین طبقا لنص المادة 

  ...................حرر في                                                                

  قاضي التحقیق   

  

  

  

  

  

  



89 
 

  طلب تمدید الأجل المحدد للخبیر لإنجاز مهمته :الملحق الخامس
  التحقیق السید قاضي

تفضلتم بتعییني بصفة خبیر في إطار الإجراءات .....................بموجب أمر مؤرخ في -
  . ...........................بتهمة...........................المتبعة ضد

  .التاریخ الواجب إیداع تقریر الخبرة فیه......................و قد حددتم إلى-

ه و مع الأسف الشدید تعذر علي التزام المیعاد المذكور أعلاه، و یعود ذلك إلى  ذكر ( إلاّ أنّ
  ).أسباب التأخیر

تمدید و على هذا، فبالنظر إلى الأعمال التي لم تنجز بعد، یشرفني أن ألتمس من سیادتكم 
  ..................مما یمدد تاریخ إیداع التقریر إلى..................الأجل المحدد أصلا ب

  تقبلوا سیدي فائق التقدیر و الاحترام   

  الخبیر                
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